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  ةــالصفحــ  ــوىـــالمحتـ
    شكر وعرفان

    إهداء
    مقدمــة

  .ماهیة المحكمة الدستوریة :الفصل الأول
     .مفهوم المحكمة الدستوریة :الأولالمبحث 

     .تعریف المحكمة الدستوریة: الأول المطلب    
     .تطور الرقابة على دستوریة القوانین وصولا للمحكمة الدستوریة :الأول الفرع      
     .تعریف المحكمة الدستوریة :الثاني الفرع      

     .للمحكمة الدستوریةالإطار التنظیمي : المطلب الثاني    
     .تنظیم المحكمة الدستوریة: الأولالفرع      
     .المحكمة الدستوریة من خلال تشكیلة أعضائها استقلالیة اتناضم: الثانيالفرع      

 منهجیةمدى حجیة آراءها الطبیعة القانونیة للمحكمة الدستوریة و : الثالثالمطلب   
   .أراءها وقراراتها

  

     .وطبیعتها القانونیة ستوریةالمحكمة الد انةمك: الفرع الأول     
    .حجیة أراءها وقراراتها: الفرع الثاني     

     . لمحكمة الدستوریةل أصیلةختصاصات إ: المبحث الثاني
     .يالإختصاص الرقاب :المطلب الأول  

    .دستوریة القوانین ورقابة المطابقةالرقابة على : الفرع الأول     
     .الرقابة في مجال الدفع بعدم الدستوریة: الفرع الثاني     

    .الانتخابيالإختصاص  :الثاني المطلب  
     .رقابة المحكمة الدستوریة على العملیات السابقة لعملیة الإقتراع: الفرع الأول     
     .رقابة المحكمة الدستوریة على العملیات اللاحقة لعملیة الإقتراع :الفرع الثاني    

     .الإستشاري وصلاحیات أخرى الاختصاص :المطلب الثالث  
     .الإستشاري للمحكمة الدستوریة الاختصاص :الفرع الأول    
   .أخرى للمحكمة الدستوریة اتصلاحی: الفرع الثاني    
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  .تكریس الدور التفسیري للمحكمة الدستوریة :الفصل الثاني
     .تأصیل الإختصاص التفسیري :المبحث الأول

     .مفهوم الإختصاص التفسیري للمحكمة الدستوریة: الأولالمطلب    
     .تعریف تفسیر الدستور :الأول الفرع     
     .التفسیري للدستور ختصاصأهمیة الإ :الثاني الفرع     

     .أسس الإختصاص التفسیري :الثاني المطلب   
     .أسس فلسفیة :الأول الفرع     
     .أسس دستوریة: الفرع الثاني     

     .المقیدة لوظیفة تفسیر الدستورالضوابط والشروط : المطلب الثالث   
     .ارنةالأساس الدستوري لوظیفة التفسیر في الجزائر والأنظمة المق :الأول الفرع     

     .المقیدة لوظیفة تفسیر الدستورالضوابط والشروط : الفرع الثاني      
     .الدستور المحكمة الدستوریة بتفسیر نصوص اختصاصتعزیز  :الثاني المبحث

     .یة في تفسیر نصوص الدستوردستور ولایة المحكمة ال: المطلب الأول   
     .التفسیرب التبعي الاختصاص: ع الأولالفر     
    .لأحكام الدستورالمستقل التفسیر : الفرع الثاني    
     .التفسیریةتقنیة التحفظات : المطلب  الثاني   

     .توظیف التحفظات التفسیریة: الأولالفرع     
   .القوة الإلزامیة للتحفظات التفسیریة: الثانيالفرع     

     .وقرارات المحكمة الدستوریة بتفسیر نصوص الدستور أراء حجیة: الثالثالمطلب   
بالتفسیر التبعي لنصوص  حجیة قرارات المحكمة الدستوریة المتعلقة: الأولالفرع     

   .الدستور
  

بالتفسیر المستقل  اختصاصهاالدستوریة في مدى حجیة أراء المحكمة : الفرع الثاني   
 .لأحكام الدستور
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  :ةــــمقدم
یحتل الدستور قمة هرم النصوص القانونیة في الدولة وذلك بالنظر إلى طبیعة 

السلطات القواعد القانونیة التي یتضمنها والمتعلقة أساسا بإقرار الحقوق والحریات وتنظیم 
موافقة  قوانین الأدنى درجة منهالالأمر الذي یقتضي صدور  .الثلاثة وضبط العلاقة بینها
من  دیتجسمو لا غیر أن هذا الس ،الدستور ودستوریة القوانین لأحكامه تحقیقا لمبدأ سمو

 ،منطوق نظري بل لابد من توافر ضمانات مؤسساتیة تجسده من خلال إنشاء هیئة دستوریة
طار تتولى م ٕ بالنظر إلى  اختصاصاتهاهمة الرقابة على دستوریة القوانین یختلف تكوینها وا
رقابة الإلغاء كرقابة أصلیة وبعضها الآخر ب دساتیروفي هذا السیاق أخذت بعض ال ،طبیعتها

دفع الفرعي ومنها من شكل مجلس دستوري مختص یمارس رقابة سیاسیة الو  الامتناعقابة ر ب
كما هو الحال في فرنسا ومنها من أنشأ محكمة دستوریة تتولى  ،نونسابقة على صدور القا

وقد  تها،النظر في مطابقة القوانین التي تصدر مع الدستور في حالة الطعن بعدم دستوری
لجمهوریة بالأهمیة لعیا منذ بدایة المسلسل الدستوري االجزائري و  يالدستور  كان المؤسس

لتوطید هذه العدالة سلكت و الحیویة للعدالة الدستوریة في بناء دولة قانونیة دیمقراطیة 
ت على إسناد صالرقابة فقد ن هذه تدریجیا وتطویریا في اة طریقبالدساتیر الجزائریة المتعاق

ستور لى هیئة دستوریة مختصة حیث في البدایة نص دإالرقابة على دستوریة القوانین 
والذي لم ینص على  1976على المجلس الدستوري الذي غاب تماما في دستور  1963

وتم التأكید علیه  1989حداث مجلس دستوري بمقتضى دستور إالرقابة أصلا إلى أن تقرر 
 ارتقىالذي  2020وتعدیلاته وتطور موقف المؤسس الدستوري في تعدیل  1996في دستور 

الدستور وتعمل على ضبط  احترامدستوریة تكلف بضمان  مجلس الدستوري إلى محكمةبال
  .المؤسسات ونشاط السلطات العمومیة رسی

تصرة فقط على الإشراف على تطبیق قإلا أن مهمة المحكمة الدستوریة لم تعد م
نصوص الدستور وضمان عدم مخالفة القواعد القانونیة الأدنى له وحمایة حقوق  واحترام

نم ،الأفراد وحریاتهم ٕ عب دورا مهما تلا أخذت ظا تطور دور المحكمة الدستوریة تطورا ملحو وا
لى قیامه بالنظر في إالرئاسیة والبرلمانیة إضافة  بالانتخاباتفي تنظیم المسائل المتعلقة 

صفة  أراء ذات فضلا عن قیامه بتقدیم الاستفتاء اتوالإشراف على عملی الانتخابیةالطعون 
 بالإضافة إلى تنظیم ،الاستشاريالقانون أو ما یعرف بالدور للجهات التي عددها  استشاریة
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النظام القانوني الذي  باختلافالطابع الدستوري والتي تختلف ذات سائل مآخر من ال عدد
   .تتبع له الدولة

عدد لا بأس به لالمحكمة الدستوریة وشموله  اختصاصاتوبالرغم من توسع نطاق 
بحمایة النصوص الدستوریة  انشائها ظل مرتبطإإلا أن الهدف الأساسي من  ،من المسائل

ن تلك النصوص وعلى الرغم مما فیها من سمو وعلو إلا أنها أ غیر ،على سموها ةوالمحافظ
غموض مضمونها وذلك لما قد یعتریها من حول  الجدلقد تثیر في بعض الأحیان نوعا من 

ل أثناء عملیة تطبیقها أو عندما تتعارض قاعدة س أو في الحالة التي یحصل خلابلأو 
درجتها الأمر الذي یتطلب في جمیع تلك الحالات وجود جهة ذات دستوریة مع أخرى في 

زالة ما فیها من قصور ٕ عطاء تفسیر قادرة على القیام بمهمة توضیح تلك النصوص وا ٕ  وا
   .ار حول مضمونهاثیؤدي إلى حل الخلاف الذي ملائم 

 2020الجزائر في دستور  هاالمشرع في عدد كبیر من الدول من بین لو لذلك فقد خ
ي دیقلحامي التال هأن اعتبارسلطة تفسیر النصوص الدستوریة للمحكمة الدستوریة وذلك على 

   .لها فحمایة النص الدستوري تتطلب تفسیر مفرداته الغامضة بما یضمن حسن تطبیقها
أهمیة الموضوع في تسلیط الضوء على الوسیلة التي یمكن إتباعها في إزالة  نوتكم 

وذلك عندما تحصل  ،أي نوع من أنواع الغموض أو التعارض بین النصوص الدستوریة
شكال ویوضح رت الإاخلافات أثناء عملیة تطبیقها تستدعي تدخل المحكمة الدستوریة التي أث

   .كیفیة تطبیقها على الوجه الأمثل
   :لهذا الموضوع إلى اختیارناوترجع أسباب 

 ةالمحكمب واهتمامنا نحو القانون الدستوري بشكل عامتمثلت في میولنا  :أسباب ذاتیة 
  .بالتفسیر بشكل خاص واختصاصهاالدستوریة 

 التفسیري الذي تمارسه  الاختصاصموضوع  ةثاتمثلت في حد :أسباب موضوعیة
  .الذي نص علیه 2020المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري الجدید 

   :وهذا ما دفعنا إلى طرح الإشكالیة
   ؟ما هو الدور الذي تلعبه المحكمة الدستوریة في عملیة تفسیر النصوص الدستوریة

هذه الدراسة أن نتبع المنهج الوصفي بغرض توضیح بعض المفاهیم  اقتضتوقد 
   .والمنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بموضوع الدراسة
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من  192كیفیة تطبیق المادة  نوكان الهدف من هذه الدراسة إعطاء فكرة واسعة ع
المشرع إلى ه ضافأیري الذي التفس بالاختصاصالمتعلقة  2020التعدیل الدستوري لسنة 

 :المحكمة الدستوریة وقد صادفتنا أثناء إعداد المذكرة صعوبات تمثلت في اختصاصات
دید شجائحة كورونا الذي أدى إلى عملیة التباعد والت انتشار ،ثة الموضوع في الجزائرداح

   .مراجع بأریحیةالإلى عدم الحریة في البحث عن  آلالكبیر الذي 
الخطة الثنائیة فقسمنا  اعتمادعلاه حاولنا ألإجابة على الإشكالیة التي طرحناها لو 

الموضوع إلى فصلین في الفصل الأول تم التطرق  إلى ماهیة المحكمة الدستوریة من خلال 
وفي الفصل الثاني تم التطرق إلى تكریس الدور التفسیري للمحكمة  ،واختصاصاتهامفهومها 

المحكمة الدستوریة  اختصاصالتفسیري وتعزیز  الاختصاصفهوم الدستوریة من خلال م
  .تفسیر نصوص الدستورب
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  .....................: المبحث الأول

للجمهوریة الجزائریة  1963تبنى المؤسس الدستوري الجزائري منذ أول دستور 
الدیمقراطیة الشعبیة مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین متأثر في ذلك بنظیره الفرنسي الذي 
إعتمد الرقابة السیاسیة وأسند المهمة لهیئة سمیت المجلس الدستوري، لكنه لم یرى النور 

إذ جاء هذا الدستور خالیا من أي نص یؤسس  1976المبدأ في دستور عملیا، ثم تخلى عن 
فقد اكتفى بالنص على أنواع منها الرقابة السیاسیة . جهاز للرقابة على دستوریة القوانین

والرقابة الشعبیة، لیعود لیكرس مرة أخرى مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین في كل من 
. جدید الفعلي لهذا المبدأ بإنشاء المجلس الدستوريمع الت 1996والدستور  1989دستور 

عدة صلاحیات للمجلس الدستوري وأخیرا وفي  2016وقد أضاف التعدیل الدستوري سنة 
غیر الدستور الجزائري الإتجاه وخالف كل التوقعات  2020ظل التعدیل الدستوري لسنة 

من التعدیل  185المادة (ر بدسترة المحكمة الدستوریة كمؤسسة مستقلة تضمن إحترام الدستو 
وهو توجه صریح نحو إعتماد الرقابة القضائیة والتخلي نهائیا عن ) 2020الدستوري 

ستنادا لما تم ذكره سنقوم  كآلیةالمجلس الدستوري  ٕ سیاسیة للرقابة على دستوریة القوانین وا
إلى ) مطلب ثاني(في حین سنتطرق ) مطلب أول(بالتركیز على تعریف المحكمة الدستوریة 

سوف نبین الطبیعة القانونیة للمحكمة ) المطلب الثالث(التنظیمي للمحكمة الدستوریة وفي .. 
  . تهاالدستوریة وحجیة أراءها وقرارا

 1. تعریف المحكمة الدستوریة: المطلب الأول

شهد موضوع الرقابة على دستوریة القوانین إهتماما غیر مسبوق بحیث إعتمدت 
دساتیر معظم الدول هذا النظام بناء على دوره الفعال في إرساء مقومات دولة القانون الذي 

عتماده بعد ذلك كمعیار یقتضي إخضاع سلطات الدولة ومؤسساتها لسلطات القانون لیتم إ
لتصنیف النظام السیاسي للدول ما إذ كان دیمقراطیا أو شمولیا والمؤسس الدستوري الجزائري 
بدوره سایر التطور بتبنیه نمطا جدیدا من الرقابة على دستوریة القوانین بعد أن إستحدث في 

طلق نخصص الفرع ومن هذا المن" المحكمة الدستوریة"التعدیل الدستوري هیئة قضائیة وهي 
                                                             

 - دراسة قانونیة نقدیة- 2016الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري لسنة ولد أحمد تنهنان، تشكیلة المجلس الدستوري  1 
  .287 – 270، ص 2020، أكتوبر 03مجلة التراث، المجلد العاشر، العدد 
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الأول للدراسة تطور الرقابة على دستوریة القوانین وصولا للمحكمة الدستوریة أما الفرع الثاني 
  1.فسنتطرق إلى نشأة وتعریف المحكمة الدستوریة

  . ا للمحكمة الدستوریة تطور الرقابة على دستوریة القوانین وصول: رع الأولــالف

الحقوق والحریات في أي  لاحترامتعد الرقابة على دستوریة القوانین دعامة أساسیة 
دولة وطریقة لتقیید نفوذ الحكام بما توفره من صیانة لأحكام الدستور وهو ما جعلها مبدأ 

  . حیث تباینت مواقف المؤسس الدستوري في ذلك: تأخذ به غالبیة الدول ومنها الجزائر

  .على دستوریة القوانین تعریف الرقابة: أولا

لقد أخذت الجزائر على غرار أغلب دول المغرب العربي بالنموذج الفرنسي الذي 
یعتمد على الرقابة السیاسیة والتي یمارسها المجلس الدستوري للرقابة على مدى دستوریة 

، وهذا ما بدا واضحا من خلال الدساتیر التي عرفتها الجزائر لاسیما دستور  2تشریعاتها
، لیظهر الجدید في 2016وما تبعه من تعدیلات إلى غایة سنة  1996ودستور  1989

أین لجأ  2020مجال الرقابة على دستوریة القوانین في التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 
  . المجلس الدستوري بالمحكمة الدستوریة استبدالالمؤسس الدستوري إلى 

وانین بأنها الرقابة التي تهدف إلى وعلیه یمكن تعریف الرقابة على دستوریة الق
ضمان سمو الدستور من خلال السهر على موافقة القوانین الأدنى درجة مع أحكام الدستور، 
بحیث تتم بطریقتین إما عن طریق الرقابة السیاسیة والتي یمارسها المجلس الدستوري أو عن 

أن  Malberg Carréبیرج ویرى كریدي مال 3طریق الرقابة القضائیة والتي یمارسها القضاء
یستوجب على المؤسس الدستوري عند وضع النصوص التشریعیة أن یتأكد من مطابقتها 
للدستور وأن یستبعد كل ما یشوب ذلك وعلیه لا یجوز لأي سلطة أو قاض أن ینظر في 

                                                             
، مجلة -المحكمة الدستوریة الجزائریة نموذجا–أسماء مفاص والطاهر غیلاني، مستقبل الرقابة على دستوریة القوانین   1

  .207، صفحة 2021، السنة 01، العدد 08سیاسیة، جامعة خنشلة، المجلد الحقوق والعلوم ال
  .270، ص 2016غربي فاطمة الزهراء، أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار الخلدونیة، الجزائر،   2
  .116، ص 2014 مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر،  3
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وقد إتجه أغلب الفقهاء إلى تفضیل . 1مدى دستوریة القوانین غیر الهیئة المخولة بذلك
الخاصة بالقضاء الدستوري ومهمتها الوحیدة والأساسیة هي مراقبة دستوریة القوانین  المحاكم

طریقة الدعوة "والتي بدورها تطبق طریقتین في إطار الرقابة على دستوریة القوانین وهما 
والتي ترى أنه لكل ذي مصلحة الحق في أن یطعن في القانون بهدف إلغائه أمام " الأصلیة

الدفع "التي یحق لها إلغاء هذا القانون المخالف للنص الدستوري وطریقة المحكمة المختصة 
ومفادها أنه یحق لكل ذي مصلحة یرى أنه سیتم تطبیق قانون مخالف للدستور علیه " الفرعي

وفي هذه الحالة تقوم المحكمة المختصة بوقف الفصل في الدعوة إلى غایة صدور حكم من 
  . 2وریة القانونالمحكمة الدستوریة بشأن مدى دست

  : الرقابة على دستوریة القوانین قبل وبعد إنشاء المحكمة الدستوریة: ثانیا

كرست الدساتیر الجزائریة نظام الرقابة على دستوریة القوانین التي جعلتها من 
الذي إستحدث محكمة  2020إختصاص المجلس الدستوري لمدة طویلة إلى غایة تعدیل 

  . 3ى دستوریة القوانیندستوریة تتولى الرقابة عل

 : الرقابة على دستوریة القوانین قبل إنشاء المحكمة الدستوریة.1
 1963-09-08 الرقابة على دستوریة القوانین في ظل الدستور . 

یعتبر أول دستور عرفته الجزائر بعد الإستقلال وقد أوكل دور الرقابة للمجلس 
   1963.4من دستور  65، 6لمحتوى المواد  بقا طالدستوري 

                                                             
1 Ramond Carré , De Malberg, La - loi expression de volonté, Paris 1933, rééd, Eonomica, 
Paris, 1984, p 131. 

، ص 2016، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمال الأردن، 01فهم أبو العثم، القضاء الدستوري بین النظریة والتطبیق، ط   2
31  -32.  
، الرقابة على دستوریة القوانین من مجلس دستوري إلى محكمة دستوریة في ظل تعدیل الدستوري خلوفي خدوجة  3

المجلد  - البویرة–، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج 2020الجزائري سنة 
  .269، ص 2021نوفمبر  -06
الرقابة الدستوریة مقارنة في النظم المقارنة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة  محمد لمین لعجال أعجال، دروس في حدود  4

  .141ن، ص .س.محمد خیضر، بسكرة، ب
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یتألف المجلس الدستوري من الرئیس الأول للمحكمة : "منه 63وقد نصت المادة 
العلیا ورئیسي الحجرتین المدنیة والإداریة في المحكمة العلیا وثلاثة نواب یعینهم المجلس 

، یعین أعضاء المجلس رئیسهم الذي لیس له صوت "الوطني وعضو یعینه رئیس الجمهوریة
  . مرجح

لمجلس الدستوري في هذه الفترة عبارة عن توافق بین رجال السیاسة إن أعضاء ا
ورجال القضاء وبالتالي یمكن القول أن المجلس الدستوري الجزائري ذو طبیعة مختلطة 

   1.قضائیة وسیاسیة

  تم إغفال الرقابة  1976-11-22الرقابة على دستوریة القوانین في ظل الدستور
على الدولة وعلویة المیثاق الوطني على الدستور، أولویة جزئیة  باعتبارهاللحزب 
الأجهزة القیادیة في الحزب والدولة "منه على أن  186بالنص في المادة  واكتفى

كما تم النص على هیئات أخرى ووسائل أخرى " تمارس الرقابة السیاسیة المناط بها
 .للرقابة كالرقابة السیاسیة والرقابة الشعبیة والرقابة المالیة

 1989-02-23رقابة على دستوریة القوانین في ظل دستورال. 

أكتوبر  5بعد الإصلاحات السیاسیة التي قامت بها الجزائر وذلك بعد أحداث تاریخ 
 الاستقلالوالذي شهد لأول مرة منذ  1989فیفري  23حیث تم إصدار دستور  1988سنة 

تنصیب المجلس  1989مارس  08میلاد رقابة دستوریة حقیقیة في الجزائر وتم في 
 1989أوت  07المؤرخ في  143-89الدستوري ثم بعده تم إصدار المرسوم الرئاسي رقم 

   2.والمتعلق بتنظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه

من نفس المرسوم حالة حدوث مانع لرئیس المجلس ) 04(كما نصت المادة الرابعة 
حصول مانع له، حیث یترتب على ذلك إجراء المجلس أو  استقالتهالدستوري بوفاته أو 

لمداولة برئاسة العضو الأكبر سنا وفي هذه الفترة یمكن القول أن المجلس الدستوري أسندت 

                                                             
  .12، ص 2012ط، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، .سعید بوشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، د  1
، مجلة الأستاذ )دراسة مقارنة(ثیره على مبدأ سمو الدستور حمریط كمال، نشأت القضاء الدستوري في الجزائر وفرنسا وتأ  2

  .166، صفحة 2020، السنة 01، العدد 05الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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وكذلك تقدیم الرأي في  والاستفتاءاتالرئاسیة والتشریعیة  الانتخاباتله مهام جدیدة كمراقبة 
  . بعض الحالات المحددة في الدستور

وفي هذا الإطار نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري قد سایر مبدأ التسییر وفق 
 واحترامالتعددیة الحزبیة، والفصل بین السلطات وتقریر مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان 

یأسس المجلس : "1989من دستور سنة  153الحقوق والحریات مثل ما تم ذكره في المادة 
وبالنسبة لسلطة الأخطار قد توسعت  1الدستور احترامالدستوري یكلف بالسهر على 

وأصبحت تضطلع بها ثلاثة جهات فبالإضافة إلى رئیس الجمهوریة، المجلس الشعبي 
  .الوطني، المجلس الدستوري

 07یتكون من  154أما من حیث التكوین فإن المجلس الدستوري حسب المادة 
  :أعضاء

 03 أعضاء معینین من قبل رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس المجلس الدستوري . 
 02 أعضاء منتخبین من قبل المجلس الشعبي الوطني . 
 02 أعضاء منتخبین من قبل المحكمة العلیا. 

سنوات، یجدد نصف  06أما بالنسبة للعهدة فهي مرة واحدة غیر قابلة للتجدید مدتها 
   2.سنوات 03كل  عدد أعضاء المجلس الدستوري

  1996نوفمبر  28الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري. 

حاول المشرع معالجة العدید من المسائل المتعلقة بنظام الرقابة الدستوریة عكسته 
الهیئة الموكلة لها دستوریا بممارسة الرقابة  باعتبارهاالهیكلة التنظیمیة للمجلس الدستوري، 

   3.ةالدستوری

                                                             
، المؤسسة الجزائریة "1989النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري في ظل الدستور "أحمد وافي، بوكرا إدریس،   1

  .320، صفحه 1992، الجزائر، للطباعة
  .143محمد لمین لعجال أعجال، مرجع سابق، ص   2 

  .320أحمد وافي، بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص   3



  الفصل الأول ةــــــــة الدستوريـــــــة المحكمــــــماهي
 

  19  
  

للمجلس الدستوري من حیث أنه مؤسسة  1996أشار التعدیل الدستوري لسنة 
  .169إلى المادة  162دستوریة ورقابیة في مواده من المادة 

  : أعضاء موزعین كالتالي 09إلى  07أعضائه من  ارتفعفمن حیث التكوین حیث 

 )03 (أعضاء من بینهم رئیس المجلس معینین من قبل رئیس الجمهوریة . 
 )02 (أعضاء منتخبین من قبل المجلس الشعبي الوطني . 
 )02 (أعضاء منتخبین من قبل المجلس الأمة . 
 )01 (عضو واحد منتخب من قبل المحكمة العلیا . 
 )01 (عضو واحد منتخب من قبل مجلس الدولة . 

سنوات، یجدد نصف  06أما بالنسبة للعهدة فهي مرة واحدة غیر قابلة للتجدید مدتها 
  . سنوات 03أعضاء المجلس الدستوري كل عدد 

قد وسعت الدائرة إلى أربعة جهات  166أما بالنسبة للإخطار، فنجد أن المادة 
رئیس الجمهوریة، رئیس المجلس الشعبي الوطني، رئیس مجلس الأمة، رئیس : تمثلت في

  . المجلس الدستوري

د نحصیها في نجد أنها تنوعت واشتملت في عدة موا للاختصاصاتأما بالنسبة 
  : الآتي

 التحقق في مطابقة العمل التشریعي والتنفیذي مع نصوص الدستور . 
  الدستور احترامالسهر على . 
   السهر على صحة عملیات الاستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریة والانتخابات التشریعیة

علان نتائجها ٕ  .وا
  الفصل في دستوریة المعاهدات والتنظیمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أو

 . بقرار في الحالة العكسیة
 إبداء الرأي وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان . 
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  الإعتراض على النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تثبت بأنها غیر مطابقة للدستور
  1.ي هذه الحالة یفقد النص أثره من یوم قرار المجلسوف
  2016الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة . 

قابة على دستوریة القوانین من خلال ر ال 2016تضمن التعدیل الدستوري لسنة 
منه والتي نصت على أن  182النص على المجلس الدستوري وذلك في نص المادة 

الدستور كما یسهر على صحة  احترامالمجلس الدستوري هیئة مستقلة تكلف بالسهر على 
یات التشریعیة ویعلن هذه العمل والانتخاباترئیس الجمهوریة  وانتخابات الاستفتاءعملیة 

التشریعیة ویعلن  للانتخاباتوینظر في جوهر الطعون التي یتلقاها حول النتائج المؤقتة 
  .النتائج النهائیة لكل العملیات

أما عن التشكیلة المجلس فقد وسع المؤسس الدستوري في تشكیلته مقارنة بدستور 
لسنة  من التعدیل الدستوري 183عضوا طبقا للمادة ) 12(حیث أصبح یتكون من  1996
، أربعة أعضاء من بینهم رئیس المجلس ونائب رئیس المجلس یعینهم رئیس 2016

ینتخبهما مجلس ) 02( اثنانینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، ) 02(الجمهوریة، إثنان 
  .ینتخبهما مجلس الأمة) 02(ینتخبهما المحكمة العلیا، إثنان ) 02(الأمة، إثنان 

ظل هذا التعدیل من إخطار المجلس الدستوري كما وسع المؤسس الدستوري في 
حیث شملت بعض الجهات التي لما یكون لها الحق في إخطار ‘ مقارنة بالدساتیر السابق

رئیس  یخطر المجلس الدستوري من"، 187المجلس الدستوري وهو ما تضمنته المادة 
الأول كما  مة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیرالجمهوریة أو رئیس مجلس الأ

    2.عضوا من مجلس الأمة 30نائب و 50یمكن إخطاره من قبل 

یمكن إخطار المجلس : "بقولها 2016من التعدیل  188وهو ما نصت علیه المادة 
الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة عندما 

                                                             
  .144-143مرجع سابق، ص  محمد لمین لعجال أعجال،  1
براهیم تاج، دسترة المحكمة الدستوریة كبدیل للمجلس الدستوري في الجزائر خطوة جدیدة لتفعیل الرقابة على دستوریة   2

، 2020دیسمبر / القوانین ومبدأ الفصل بین السلطات، مجلة الصدى للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الخامس
  .171-170ص
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هة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوفق علیه یدعي أحد الأطراف إلى المحاكمة أمام ج
مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور، تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه 

   1.الفترة بموجب قانون عضوي

سنوات ) 08(بثماني  2016وبالنسبة للعهدة فقد حددها التعدیل الدستوري للسنة 
رئیس المجلس ونائبه اللذان یعینهما رئیس  باستثناءنوات قابلة للتجدید النصفي كل أربعة س

   2.سنوات 08الجمهوریة  لفترة واحدة مدتها 

  :الرقابة على دستوریة القوانین بعد إنشاء المحكمة الدستوریة.2
  2020یة القوانین في ظل التعدیل الدستوري ر الرقابة على دستو . 

محكمة دستوریة  2020سنة المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري ل استحدث
الذي كان یمارس مهمة الرقابة على دستوریة القوانین حیث جاء  3.مكان المجلس الدستوري

المحكمة الدستوریة مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان إحترام ضمان " 185في نص المادة 
 12، نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أبقى على نفس أعضاء "الدستور احترام
لكن أحدث تغییرا فیما یخص السلطة . مثلما كان في المجلس الدستوري سابقا عضوا

ضمن تشكیلة المحكمة الدستوریة، لكنه أبقى لها  التشریعیة حیث أنه ألغى لها سلطة التمثیل
الذي كان  الاستشاريعلى سلطة الإخطار وكذلك أبقى لها المؤسس الدستوري على الدور 

وكذا  الانتخابأن المؤسس الدستوري جمع بین أسلوب : یمارسه المجلس الدستوري سابقا كما
 انتخابأسلوب التعیین فیما یخص تشكیلة المحكمة الدستوریة لكنه لم یبین كیفیة وطریقة 

أعضاء ضمن تشكیلة ) 06(أدرج المشرع الجزائري  2020أعضائها، والجدید في تعدیل 
   4.سنة 20متعون بخبرة في مجال القانون الدستوري والتي لا تقل عن المحكمة یت

                                                             
  .2016من دستور  188أنظر المادة   1
، مجلة 2016إلهام خرشي، آلیات تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر في ظل التعدیل الدستوري لسنة   2

  .   46، ص 2019، السنة 02، العدد 16جامعة محمد لمین، باغین سطیف، مجلد  الاجتماعیةالآداب والعلوم 
، 2021سكیكدة، جوان  1955أوت  20ة للحقوق، جامعة غربي أحسن، المحكمة الدستوریة في الجزائر، المجلة الشامل  3

  .64ص 
، مجلة العلوم القانونیة 2020غربي أحسن، قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة   4

  .566-565، ص 2020والإجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، العدد الرابع، دیسمبر 
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  :تعریف المحكمة الدستوریة: 2الفرع 

المحكمة الدستوریة وتسمى أحیانا المحكمة الدستوریة العلیا هي أعلى سلطة قضائیة       
في البلاد، تحدد طریقة إختیار قضاتها وصلاحیاتهم ضمن دستور كل دولة وتختلف من 

لة إلى أخرى، ولكن بشكل عام فإن المحكمة الدستوریة هي صاحبة القول والفصل بتوافق دو 
أي قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور الذي هو التشریع الأعلى في البلاد 

  1.ولا یجوز مخالفته

  :تعریف الفقه الدستوري للمحاكم الدستوریة

إن القضاء الدستوري یرتبط بوجود محكمة أو هیئات متخصصة مهمتها الأساسیة أن       
إن القضاء الدستوري " لیون دیكي"وحسب  2تضمن سمو الدستور وأن تفرضن احترامه،
  .یقضي إلى إنشاء محكمة علیا تتوفر فیها كل

ضمانات المعرفة والنزاهة والاستقلال الممكنة ویرافع أمامها من قبل الأطراف المعنیة       
موضوع عدم الدستوریة وبكلمة واحدة تكون لهذه العلیا تقریر دستوریة أو عدم دستوریة 

  3.القوانین والمراسیم

الأول المعیار : وقد اعتمد الفقه الدستوري في تعریفه للمحاكم الدستوریة على معیارین      
وقد جاء  4العضوي والذي عالجها كونها كیانا أو هیئة ومنه النظر إلیها كجهاز ولیس نشاط،

                                                             
1 -http ://wwwar.m.wikipedia.arg./12:11/ 

عصمت عبد االله الشیخ، مدى استقلال القضاء الدستوري في شأن الرقابة على دستوریة التشریعات،  - 2
  .7، ص 2003دار النهضة العربیة، القاهرة، 

مطبعة رشدي خالد، منشورات مركز البحوث القانونیة، : دروس في القانون العام، ترجمة: لیون دیكي - 3
  .152، ص 1981وزارة العدل، بغداد، 

  .7عصمت عبد االله الشیخ، مرجع سابق، ص  - 4
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هي تلك الهیئة التي تمارس الوظیفة الرقابیة على دستوریة : "في تعریفه للمحكمة الدستوریة
لهیئة التي ، ونستنتج أن الفقه في هذا التعریف قد عالجها من ناحیة الجهاز أو ا"القوانین

المحاكم المختصة التي تقوم : "تصدر الأحكام والقرارات، جاءت جاء في تعریف آخر بأنها
بإصدار الأحكام والقرارات المتعلقة بالفصل في المسائل الدستوریة أي الحكم بدستوریه أو 
عدم دستوریه النصوص التي یطعن أو یدفع بعدم دستوریتها سواء أكان الطعن مباشرا من 

الجهات الرسمیة أو من قبل أطراف من قبل الجهات الرسمیة أمام المحكمة الدستوریة أو قبل 
من قبل أطراف أمام محكمة الموضوع أو محاكم أخرى تختص بالنظر في جسم هذه 

  .المسائل

أما في حالة اعتماد المعیار الثاني المعیار الموضوعي في تعریف المحكمة الدستوریة       
ها من خلال وظیفتها ونشاطها المتمثل في الرقابة على دستوریه القوانین وقد فإننا سننظر إلی

الصادرة عن ) الأقفیة(مجموة القرارات أو الأحكام : "جاء في تعریف المحكمة الدستوریة بأنها
  1".هذه المحاكم

هي جهة تختص في مدى دستوریة القوانین : وفي تعریف آخر للمحكمة الدستوریة      
قق نوع من الرقابة المركزیة على مدى دستوریة القوانین ولا تمارس هذه الرقابة من وبذلك یتح

الجهاز القضائي في الدولة، بل تناط إلى جهة مركزیة وحدة وتكون في شكل صورتین أما 
أن تكون في شكل محكمة علیا في النظام القضائي العادي ومثلها التجربة السویسریة سنة 

، أو جعلها من صمیم المحكمة الدستوریة 1934لكوبیة ، وكذلك التجربة ا1874

                                                             
، دار الشروق، القاهرة ، مصر، 02أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، ط  - 1

  .120، ص 2000
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المتخصصة وتختص بالنظر في مدى دستوریة القوانین ن طریق دعوة أصلیة ومثال ذلك 
  1962.1والكویت سنة  1961وتركیا في دستور  1947التجربة الإیطالیة في دستورها 

  : تعریف المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري - 

بأن  198إلى  186في المواد من  2020لتعدیل الدستوري الجزائري لسنة جاء في ا      
المحكمة الدستوریة هي مؤسسة رقابیة تتمتع بالاستقلالیة ومكلفة بضمان احترام الدستور 
حیث تضبط سیر المؤسسات ونشاط السلطات العمومیة تفصل بقرار في دستوریة المعاهدات 

قرار في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات، وكذا والقوانین والتنظیمات، وكذا تفصل  ب
تفصل في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، وتنظر في الطعون التي 
تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والاستفتاء وكل ذلك لضمان مبدأ 

    2.المعروضة علیهاالوجاهیة عند الفصل في المنازعات 

عبارة عن مؤسسة دستوریة رقابیة مستقلة استحدثها : "كذلك عرفها غربي أحسن بأنها      
مكان المجلس الدستوري تكلف بضمان احترام  2020المؤسس الدستوري في التعدیل لسنة 

  3المؤسسات ونشاط السلطات العمومیةالدستور، ضبط سیر 

من الدستور المصري لسنة  174الدستوریة في المادة وقد جاء في تعریف المحكمة 
بأنها هیئة قضائیة مستقلة وقائمة بذاتها، وتختص دون غیرها بالرقابة على دستوریة  2014

  .4القوانین واللوائح وتتولى تفسیر النصوص التشریعیة

  
                                                             

نهضة العربیة، القاهرة، رائد صالح أحمد قندیل، الوقایة على دستوریة القوانین، دراسة مقارنة، دار ال -1
  .2010سنة 

  .214، الطاهر غیلاني، مرج سابق، ص ....أسماء  - 2
 .64غربي أحسن، المحكمة الدستوریة في الجزائر، مرجع سابق ص  -3
 .2014من الدستور المصري لسنة  192 191 161انظر المواد  -4
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  الإطار التنظیمي للمحكمة الدستوریة  :المطلب الثاني 

توریة خاصة تلك المكلفة بعملیة الرقابة الدستوریة إن نجاح أو فشل أي هیئة دس
وحمایة القاعدة الدستوریة بوجه عام، یتوقف على مدى مراعاة الأطر التنظیمیة والهیكلیة 

، 1أعضائه التي تحكم كیفیة التعیین في هذا الجهاز والضمانات المعنویة المكفولة لاستقلالیة
، ومن هذا 2قانونیة وسیاسیة في نفس الوقت فمن الممكن أن یتعرض هذا الأخیر إلى مسائل

المنطلق سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تنظیم المحكمة الدستوریة الجزائریة، أما الفرع 
  .أعضائها الثاني فسنتناول ضمانات استقلالیة المحكمة الدستوریة من خلال تشكیلة

  تنظیم المحكمة الدستوریة :الفرع الأول 

سسة مستقلة ذات طابع قضائي مختلف عن المجلس الذي المحكمة الدستوریة مؤ 
تحل مكانه، لا سیما من حیث تشكیلاتها وصلاحیاتها وكذا فیما یخص اعتماد قواعد في 

  .لیهاإمعالجة المنازعات المرفوعة

  تشكیلة المحكمة الدستوریة: أولا

على انه تتشكل المحكمة  2020من التعدیل الدستوري  186لقد نصت المادة 
عضوا؛ ویتضح من هذا النص أن الدستور الجزائري قد وافق ) 12(ستوریة من اثني عشر الد

المادة (السیاق المغاربي في عدد أعضاء المحكمة الدستوریة، حیث اعتمد الدستور التونسي 
من الدستور المغربي  130المادة (، والدستور المغربي )2014من الدستور التونسي  118

قاضیا  16ما خالفت ألمانیا التي تتكون محكمتها الدستوریة من نفس العدد؛ بین) 2011
  .43والنمسا 

نجد أن رئیس  2020من التعدیل الدستوري  186أحكام المادة  بالعودة إلى
أعضاء من بینهم رئیس المحكمة الذي  الجمهوریة قد حافظ على سلطته في تعیین أربعه

                                                             
، مجلة العلوم 2014یة التونسیة في ضوء دستور یعیش تمام شوقي، حمزة صافي، الأطر الناظمة للمحكمة الدستور  -1

 .677- 654، ص 2018القانونیة والسیاسیة، 
 .192، ص 1995الشریف عزیز، دراسة في الرقابة على دستوریة القوانین، د، ط، مطبوعات جامعة الكویت، سنة  -2
الدكتوراه علوم في القانون العام، كلیه الحقوق، سالم جمال، القضاء الدستوري في الدول المغاربیة، رسالة لنیل شهادة  -3

 .34، ص 2015- 2014جامعة الجزائر 
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وهي نفس  ،)2020من التعدیل الدستوري  94من المادة  07الفقرة (یملك مركز ممتازا 
، والجدیر بالذكر أن المادة 1الطریقة التي كانت معتمدة في اختیار رئیس المجلس الدستوري

 لم تحدد كیفیة اختیار نائب للمحكمة الدستوریة،أما عن رئیسها یعین لعهدة واحدة لمدة 186
  .20202من دستور  186سنوات وذلك حسب نفس المادة ) 6(ست 

أعضاء المحكمة الدستوریة في التعدیل  نلاحظ غیاب السلطة التشریعیة في تشكیلة
، 2016، على خلاف ما كان معمولا به في التعدیل الدستوري لسنة 2020الدستوري لسنة 

  .3أعضاء من تشكیلة المجلس الدستوري سابقا )4(والتي كانت ممثله بأربعة  183في المادة 

، 2020من التعدیل الدستوري لسنة  186الثالثة من المادة وبالعودة إلى نفس الفقرة 
) 1(تنتخبه المحكمة العلیا من بین أعضائها، وعضو واحد ) 1(التي جاء فیها؛ عضو واحد 

ممثلي السلطة  عدد تضاؤلینتخبه مجلس الدولة من بین أعضائه، هذه الفقرة تكشف عن 
  .4سابقا بممثلیها في المجلس الدستوريالقضائیة في المحكمة الدستوریة إلى النصف مقارنه 

، 5أساتذة في القانون الدستوري) 6(ومن بین تشكیلة المحكمة الدستوریة أیضا؛ ستة 
ویتم انتخابهم بالاقتراع العام من بین أساتذة القانون الدستوري، والجدیر بالذكر أن المؤسس 

أسلوبي التعیین  مزج بین، قد 2020الدستوري الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسنة 
من التعدیل الدستوري  187، وقد حددت المادة 6والانتخاب في تشكیلة المحكمة الدستوریة

  شروط العضویة في المحكمة الدستوریة كما یلي؛ 2020

  .كاملة یوم انتخاب العضو أو تعیینه سنة 50بلوغ  :السن -

                                                             
، مجلة 2016عبد الرحمن بن الجیلالي، انتقاء استقلالیة المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري الصادر عام  -1

 .149-132، ص 28دراسات وأبحاث جامعة الجلفة، العدد 
 .2020من التعدیل الدستوري لسنة  ،188، 186انظر المواد؛  -2
المؤرخة في  14، الجریدة الرسمیة رقم 2016مارس  6المتضمن ت، د، ج، المؤرخ في  01-16القانون العضوي رقم  -3

 .2016مارس  07
توري مداني عبد القادر، سالمي عبد السلام، الاتجاه إلى الرقابة القضائیة بواسطة المحكمة الدستوریة في التعدیل الدس -4

 ، ص 2021، 02، العدد 04، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المجلد 2020لسنة 
 .571، ص 2020غربي أحسن، قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري  -5
 .216أسماء حفاظ، الطاهر عیلاتي، مرجع سابق ص  -6
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 .سنة 20أن یكون متمتعا بخبرة لا تقل عن : الخبرة -
  .ألا یكون محكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة: النزاهة -
  .التمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة -
  .عدم الانتماء الحزبي لتحقیق حیاد المحكمة في أداء مهامها -

سنوات ) 6(أعضاء المحكمة الدستوریة بست  وقد حدد المؤسس الدستوري مدة عضویة
  .سنوات) 3(الأعضاء كل ثلاث  غیر قابلة للتجدید، على أن تجدد عضویة نصف عدد

 أعضاء المحكمة الدستوریة لمهامهم، فهم ملزمون بالتوقف عن ممارسة وبمجرد مزاولة
من التعدیل الدستوري  187أي وظیفة أو نشاط أو مهنة حرة؛ حسب الفقرة الثانیة من المادة 

عدم القیام ، مع التفرغ التام لأداء مهامهم یتقیدون بواجب التحفظ عن طریق 2020لسنة 
  .1بأي شيء قد یؤثر على استقلالیتهم وحیادهم

  التنظیم الهیكلي للمحكمة الدستوریة: ثانیا 

بالنسبة للمجلس الدستوري الجزائري فإن التنظیم الهیكلي والفني تسري علیه أحكام 
ة 16المؤرخ في  16/201المرسوم الرئاسي رقم  وبالنسبة للمحكمة  ،2016 2جویلی

  .2020مارس  08المؤرخ في  22/93على تنظیمها المرسوم الرئاسي رقم  الدستوریة یسري

  هیاكل المحكمة الدستوریة 

  تزود المحكمة الدستوریة بالهیاكل والأجهزة الآتیة؛

یرأس دیوان رئیس المحكمة الدستوریة رئیس دیوان، ویساعده ثلاثة مكلفین  :الدیوان -
مه بموجب قرار من رئیس المحكمة بالدراسات والتلخیص وتحدد مهام الدیوان وتنظی

  .الدستوریة
یسیر الأمانة العامة تحت سلطة رئیس المحكمة أمین عام یساعده  :الأمانة العامة -

دراسات، یشرف الأمین العام على الهیاكل المنصوص ) 2(في أداء مهامه مدیرا 
                                                             

 .2020من التعدیل الدستوري لسنة  187انظر المادة  -1
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه - دراسة مقارنة -حمریط كمال، دور المجلس الدستوري في حمایة مبدأ سمو الدستور  -2

 . 21، ص 2018/2019في الحقوق، تخصص قانون عام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر سنة 
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 2020مارس  8المؤرخ في  22/93من المرسوم الرئاسي رقم  10علیها في المادة 
  .یلحق بالأمانة مكتب البرید والتنظیم العامو 

وتكلف على الخصوص  :المدیریة العامة للشؤون القانونیة والقضاء الدستوري -
بتحضیر ملفات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستوریة، وتقدیم الدعم القانوني 

افة لأعضاء المحكمة، وكذلك ضمان متابعة منتظمة لتطور التشریع والتنظیم، بالإض
إلى تقدیم المساعدة في تحضیر ومتابعة العملیات الانتخابیة؛ وتضم المدیریة العامة 

  :للشؤون القانونیة والقضاء الدستوري من أجل أداء مهامها ثلاثة مدیریات
  .مدیریة الدعم القانوني ومتابعة التشریع والتنظیم .1
  .مدیریة الإخطار والإحالات .2
  .الانتخابیة والمنازعات المترتبة علیهامدیریة متابعة العملیات  .3

  .ویساعد المدیر العام للشؤون القانونیة والقضاء الدستوري مدیرو دراسات 

تكلف مدیریة البحث والتوثیق بإعداد أعمال البحث : مدیري البحث والتوثیق -
والإشراف على إعداد  والتلخیص ذات الصلة بمهام واختصاصات المحكمة الدستوریة،

ت ومجلة المحكمة الدستوریة، والسهر على توزیعها، وكذلك تسییر الرصید التشریعا
  .الوثائقي للمحكمة الدستوریة

وتكلف بالإشراف على الأنظمة  :أنظمة المعلومات وتقنیات الاتصال مدیریة -
المعلوماتیة وتقنیات الاتصال الموضوعة تحت تصرف هیاكل وأجهزه المحكمة 

  .الدستوریة
أمانة الضبط تسجیل الإخطارات والإحالات،  تتولى مصلحة: أمانة الضبط مصلحة -

والسهر على تبلیغ الإشعارات والتبلیغات إلى السلطات والأطراف المعنیة بالدفع لعدم 
الدستوریة، وتقوم باستلام وتسجیل الطعون في مجال المنازعات الانتخابیة، وتبلیغ 

  .1المعنیین بالقرارات الصادرة بشأنها

  أعضائها المحكمة الدستوریة من خلال تشكیلة استقلالیة: الفرع الثاني
                                                             

، المتعلق بالقواعد 2012مارس سنة  8الموافق ، 1440شعبان عام  5المؤرخ في  22/93المرسوم الرئاسي رقم  -1
 .2022مارس  10، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 17الخاصة بتنظیم المحكمة الدستوریة، العدد 
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یتوقف نجاح عمل المحكمة الدستوریة باعتبارها هیئة دستوریة رقابیة واستشاریة في 
آن واحد؛ على مدى تمتعها بالاستقلالیة اللازمة باعتبار أن هذه الأخیرة من أهم الضمانات 

ع إلى الدستور الجزائري الحالي، نلاحظ بأنه في الكفیلة لتحقیق الغایة من استحداثها، فبالرجو 
المحكمة الدستوریة هیئة مستقلة وتتمتع بالاستقلالیة الإداریة "على أن 185نص المادة 

  ؛ ومن مظاهر استقلالیة المحكمة الدستوریة نذكر ما یلي؛"والمالیة

  الاستقلال المؤسساتي للمحكمة الدستوریة: أولا

أن المحكمة الدستوریة  2020دیل الدستوري لسنة من التع 185اعتبرت المادة 
مؤسس مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، كما تقوم بضبط سیر المؤسسات ونشاط 

  .أن المحكمة الدستوریة تقوم بتحدید قواعد عملها السلطات العمومیة، وأشارت إلى

سلطات أناط المؤسس الدستوري ضمان احترام الدستور، وضبط المؤسسات ونشاط ال
؛ والتأكید علیها بضمان عدم تبعیة هذه "المحكمة الدستوریة"العمومیة لمؤسسة مستقلة هي 

المحكمة لأي جهة أو سلطة في الدولة، مما یعزز استقلالیتها في اتخاذ القرارات بعیدا عن 
كما یتضمن النظام القانوني لعضو المحكمة الدستوریة تحدید مدة عهدته  التأثیر والتبعیة،

  .لتجدید النصفي لأعضائهاوا

  أعضاء المحكمة الدستوریة ضمانات استقلالیة: ثانیا

سها المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري الأخیر لضمان  ّ سنتطرق للضمانات التي كر
استقلالیة المحكمة الدستوریة من الناحیة العضویة،ولا سیما حالات التنافي مع العضویة، 

  .المحكمة الدستوریة، وعدم قابلیة العضو للعزلالنزاهة والحیاد في أعضاء 

تعتبر الحصانة من أهم الضمانات القانونیة الممنوحة لأعضاء المحكمة  :الحصانة -
الدستوریة، حیث توفر لهم الحمایة القانونیة من أي متابعات جزائیة قد تطالهم طیلة 

ه الهیئة، ولقد منح عهدتهم، الأمر الذي من شأنه منح نوع من الثقة والحریة لأفراد هذ
من الدستور الحصانة لأعضاء المحكمة  189المؤسس الدستوري في نص المادة 
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لم ترفع المحكمة  الدستوریة، فلا یمكن تتبع عضو المحكمة الدستوریة أو إیقافه ما
  .1الحصانة عنه

لا یمكن أن :"كذلك بأن 189أو عن طریق التنازل الصریح منه؛ حیث نصت المادة 
المحكمة الدستوریة محل متابعة قضائیة بسبب الأعمال غیر المرتبطة بممارسة یكون عضو 

مهامه إلا بتنازل صریح منه عن الحصانة أو بإذن من المحكمة الدستوریة، یحدد النظام 
  ".الداخلي للمحكمة الدستوریة إجراءات رفع الحصانة

لة المتابعة الجزائیة وعلیه فإن العضو بالمحكمة الدستوریة غیر قابل للعزل إلا في حا
نتیجة تنازله الصریح عن الحصانة أو إسقاطها عنه من قبل زملائه الأعضاء،أما عن بقیة 
الأعمال التي یرتكبها العضو والتي لا تشكل وصفا جزائیا أو التي لها ارتباط بمهامه، فإنه لا 

یتعین أن یكمل یمكن عزله من عضویة المحكمة كنتیجة لقیامه بها مهما كان السبب، وعلیه 
  .2العضو المدة المحددة في الدستور وهي ست سنوات كاملة

س المؤسس الدستوري الجزائري الحیاد والنزاهة في التعدیل الدستوري لسنه  :الیمین - ّ كر
لاستقلالیة المحكمة الدستوریة، وذلك من خلال أداء أعضائها  كضمانة 2020

لا من رئیس الجمهوریة، وقد جاء في أمام رئیس المحكمة العلیا بد للیمین الدستوري
ّ المهني وعدم الانحیاز  نص الیمین التأكید على الحیاد والنزاهة والحفاظ على السر

ّ العظیم أن أمارس وظائفي وأحفظ سریة المداولات، وأم" :بقوله  عتنأقسم باالله العلي
؛ "اتخاذ موقف علني في أي قضیة تخضع لاختصاص المحكمة الدستوریة عن

تم اشتراط عدم التحزب لأعضاء المحكمة الدستوریة، لأن الانتماء الحزبي  وكذلك
ّ عنه خضوع الأعضاء إلى ضغوطات حزبیة، وقد نصت على ذلك المادة   187ینجر

  ).2(في فقرتها الثانیة  2020من التعدیل الدستوري لسنة 
أو تعیینه وتجدر الإشارة أنه بمجرد انتخاب عضو المحكمة الدستوریة  :التنافي ةحال -

أو  أي نشاط أو وظیفة، سواء في مؤسسة عمومیة في منصبه یتوقف عن مزاولة

                                                             
، مجلة 2020مولاي براهیم عبد الحكیم، الراعي العید، المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  -1

 . 821- 820، ص 2021، السنة 03، العدد 10القانونیة والاقتصادیة، المجلد الاجتهاد للدراسات 
 . 821مولاي براهیم عبد الحكیم، الراعي العید، مرجع سابق، ص  -2
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في فقرتها  2020من التعدیل الدستوري لسنه  187خاصة، وقد جاء في نص المادة 
؛ وعلیه یمكن القول أنه تم تحدید العدید من حالات التنافي مع العضویة في 1الثانیة

لعضو الذي یعیّن أو ینتخب یتوقف عن مزاولة المحكمة الدستوریة، وبذلك فإن ا
نشاطه السابق سواء في المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو كان أستاذا جامعیا، وذلك 
طیلة عضویته في المحكمة الدستوریة لأجل التفرغ لممارسة مهنته الجدیدة بكل حیاد 

ّ بمصداقیة واستقلالیة هذه المؤسسة الدستوریة   .2عن كل ما یمس

ة آرائها وقراراتها: طلب الثالثالم یّ   الطبیعة القانونیة للمحكمة الدستوریة وحجّ

استحدث المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستوریة على إثر التعدیل الدستوري 
، والذي كان نقلة نوعیة بالارتقاء من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة، 2020لسنه 

انون والمؤسسات وأدرجها تحت إطار الباب الرابع من الدستور بهدف تعزیز بناء دولة الق
المتضمن مؤسسات الرقابة، وتماشیا مع ما تم ذكره، سوف نبین مكانة المحكمة الدستوریة 

  .3وطبیعتها القانونیة في الفرع الأول؛أما حجیة آرائها وقراراتها سوف نتناولها في الفرع الثاني

  دستوریة وطبیعتها القانونیةمكانة المحكمة ال: الفرع الأول

تعد المحكمة الدستوریة هیئة مستقلة مكلفة بضمان الدستور نظرا للاختصاصات 
المنوطة بها، وفي مقدمتها الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة، ما یجعلها الحارس 

ّ الدستور الذي یعدّ بمثابة أهم المبادئ في القانون الدستوري   .الأمین على مبدأ سمو

للمحكمة الدستوریة ) الفصل الأول(إن تخصیص المؤسس الدستوري لفصل كامل 
مستقل عن السلطة القضائیة، الهدف منه هو تمییز المحكمة الدستوریة عن القضاء لتعزیز 
مركزها الدستوري، وتكریس استقلالیتها عن مختلف السلطات بما فیها السلطة القضائیة، 

                                                             
 .2020من التعدیل الدستوري لسنة  187انظر المادة  -1
 .576غربي أحسن، مرجع سابق، ص  -2
 .814ع سابق، ص مولاي براهیم عبد الحكیم، الراعي العید، مرج -3
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المحكمة "من التعدیل الدستوري التي جاء فیها أن  185ة وهي الدلالة التي تؤكدها الماد
  .1الدستوریة مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور

وهذا خلافا للمؤسس الدستوري التونسي الذي أدرج المحكمة الدستوریة ضمن باب 
، وهو ما یجعل )124إلى  118الفصول (السلطة القضائیة، وتم تخصیص القسم الثاني 

من حیث المبدأ خاضعة للمنظومة القضائیة لتكون جزء منها وتخضع أیضا  المحكمة
للمبادئ العامة التي تحكم هذه السلطة، مع الاعتراف لها بخصوصیاتها الهیكلیة والوظیفیة 

  .2والتي تجعل منها جهازا مستقلا عن باقي مكونات السلطة القضائیة

من  158ذي نص في المادة ونفس الأمر بالنسبة للمؤسس الدستوري الأردني، ال
تنشأ بقانون محكمة دستوریه یكون مقرها في العاصمة، وتعتبر هیئة "على  2011دستور 

  .3قضائیة مستقلة قائمة بذاتها

وبذلك اقر المؤسسة الدستوري بان المحكمة الدستوریة هي ذات طبیعة القضائیة بحث 
  .4وان العضو المعین بها یعتبر قاضیا

الدستوریة العلیا المصریة فإن طبیعتها قضائیة، بحتة وفقا للدستور أما المحكمة 
كلاهما على  2019المعدل في  2014ودستور ) 1971لسنة  الدستور الملغى(المنشئ لها،

  .5أن المحكمة الدستوریة هیئة قضائیة مستقلة قائمه بذاتها

تحدید  أما المحكمة الدستوریة الجزائریة وفي ظل سكوت المؤسس الدستوري عن
الأمر البحث في مضمونها من خلال جملة النصوص  طبیعتها القانونیة، یقتضي منا

الدستوریة المنظمة لها، وذلك بالنظر إلى تسمیتها وموقعها في الدستور وتشكیلتها وطبیعة 
  .اختصاصاتها

                                                             
 .2020من التعدیل الدستوري  185انظر المادة  -1
 .218، ص 2006رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة  -2
 .2011الدستور الأردني المعدل سنة  -3
الرقابة على دستوریة القوانین، رسالة ماجستیر، علي سلیمان عبود الزیاینة، المحكمة الدستوریة في الأردن ودورها في  -4

 .137، ص 2018جامعة جرش، الأردن 
 .2014من دستور  191، والمادة 1971من الدستور المصري الملغى لسنة  175انظر المادة  -5
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  بالنظر إلى تسمیتها: أولا

على الجهاز  2020أطلق المؤسس الدستوري الجزائري ضمن التعدیل الدستوري لسنة 
.الرقابة على دستوریة القوانین تسمیة محكمة ترتبط بالسلطة القضائیة ةالذي أسند له مهم

  بالنظر إلى موقعها: ثانیا  

في الدستور وردت المحكمة الدستوریة تحت إطار الفصل الأول من الباب الرابع 
إلى عدم انتماء  ؛الأمر الذي یوحي ضمنا"مؤسسات الرقابة"الذي یحمل عنوان وموضوع 

 185المحكمة الدستوریة إلى السلطة القضائیة كما أنه في إطار التعریف بها ضمن المادة 
نما عرفها بأنها 2020من التعدیل الدستوري  ٕ مؤسسة مستقلة "لم یصف الطابع القضائي وا

، "مكلفة بضمان احترام الدستور، وتتولى ضبط سیر المؤسسات ونشاط السلطات العمومیة
ن صفه الاستقلالیة ترتبط بالقضاء بنص صریح وهو ما یتضح جلیا من خلال أحكام رغم أ
  ".القضاء سلطة مستقلة"والتي جاء فیها  2020من التعدیل الدستوري  163المادة 

  بالنظر إلى تشكیلتها: ثالثا

  :تتكون المحكمة الدستوریة من

  أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس المحكمة أربعة -
  عضو تنتخبه المحكمة العلیا من بین أعضائها -
  عضو ینتخبه مجلس الدولة من بین أعضائه -
  أعضاء ینتخبون بالاقتراع العام من أساتذة القانون الدستوري ستة -

 تنظیم المحكمة نجد أن المؤسس الدستوري قد وضع لها ضمانات بالنظر إلى طریقة
أعضائها بدایة، فضلا عن شروط العضویة والتي  اختیار الاستقلالیة، وذلك من خلال طریقة

الحزبي، وكذلك تنافي العضویة في المحكمة الدستوریة مع أي  الانتماءكان من بینها عدم 
أو مهنة حرة، فضلا عن التمتع  أي نشاط آخر أو أخرى أي مهمة وظیفة أو تكلیف أو

عضائها واحدة وغیر قابلة أ بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم، كما أن عهدة
  .للتجدید وكلها ضمانات لتحقیق استقلالیة المحكمة الدستوریة
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  كما أن تشكیلة المحكمة الدستوریة

  فئة اشترط فیها التخصص، وهو مؤشر علمي یسجل مع طبیعة اختصاصاتها -
  فئة القضاة -
ة، دون یكون من قبل رئیس الجمهوری اختیارهافئة یمكن وصفها بالفئة السیاسیة؛ لأن  -

  تحدید النص الدستوري للجهة التي یعین منها رئیس الجمهوریة الأعضاء

  .فتركیبة المحكمة لیست بالتركیبة القضائیة لأنه لا یغلب على تكوینها الطابع القضائي

  بالنظر لطبیعة اختصاصاتها: رابعا

 ر،أن المحكمة الدستوریة تمارس اختصاصاتها طبقا للدستو  إلى تجدر الإشارة بدایة
تنظیم المحكمة الدستوریة ورد بموجب الدستور، وهذا  فهو مصدر نظامها القانوني، كما أن

  .ما یضمن لها الاستقلالیة في ممارسة مهامها

وتمارس المحكمة الدستوریة اختصاصات متنوعة في مجال الرقابة، والمستجد الذي 
الجهاز المكلف بالرقابة على  اختصاصاتفي مجال  2020برز ضمن التعدیل الدستوري 

أحكام دستوریة، وكذا الفصل  هو تفسیر حكم أو عدة) المحكمة الدستوریة(دستوریة القوانین 
في الخلافات القائمة بین السلطات الدستوریة، فضلا عن فصلها في قضایا الدفع بعدم 

المادة  الدستوریة، وهذا الاختصاص الأخیر كان منوطا سابقا بالمجلس الدستوري ضمن
  .ویظهر جلیا الطابع القضائي لهذه الاختصاصات 2016من التعدیل الدستوري  195

تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسیة  كما تعتبر المحكمة الدستوریة قاضي انتخاب متى
  .والتشریعیة والاستفتائیة

أما اختصاصات المحكمة في مجال رقابة المطابقة أو الدستوریة؛ فتتمثل في مراقبة 
  .1شرعیة هذه النصوص من خلال ضمان احترامها لمضمون الدستور

                                                             
، مجلة )2020قراءة في أحكام التعدیل الدستوري لسنه (سعاد عمیر، النظام القانوني للمحكمة الدستوریة في الجزائر،  -1

، 1567، ص 2020، 01، العدد 07الدراسات القانونیة المقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تبسة، المجلد 
1562 ،1569. 
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لذلك تعتبر المحكمة الدستوریة مؤسسة دستوري لها من الطبیعة القضائیة، وهم یظهر 
لزامیة  من خلال الاختصاصات القضائیة التي تمارسها، ویظهر أیضا من خلال نهائیة ٕ وا

ائیة، كما یبدو جلیا أن المحكمة الدستوریة قراراتها لجمیع السلطات العمومیة والإداریة والقض
من الناحیة الوظیفیة تعتبر جهة ذات طبیعة قضائیة، لأنها تفصل في الطعون الانتخابیة 

  .1والمنازعات القائمة بین السلطات الدستوریة، وتمارس الرقابة على دستوریة القوانین

ة قرارات وآراء المحكمة الدستوریة وآث: الفرع الثاني یّ   ارهاحجّ

 191في مادته  2016تبنى المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري لسنه 
تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة وملزمة لجمیع السلطات "في فقرته الثالثة 

؛ حیث أنه بمجرد صدور قرار یقضي بعدم دستوریة "العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة
ا النص یفقد أثره ابتداء من التاریخ الذي یحدده المجلس الدستوري، لأن نص قانوني فإن هذ

الحكم الصادر بعدم دستوریة نص تشریعي أو قانوني دلیل على عدم دستوریته، مما یؤدي 
إلى تمتع الحكم بالحجیة المطلقة ویصبح آثره نافذا على الجمیع سواء كانوا أشخاص 

  .2طبیعیین أو اعتباریین

فإن قرارات المحكمة تتخذ  2020من التعدیل الدستوري  197مادة ووفقا لنص ال
أعضائها الحاضرین، وفي حاله تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا،أما  بأغلبیة

  .القوانین فیشترط الأغلبیة المطلقة للأعضاء دستوریة مدىبالنسبة للفصل في 

قرارات المحكمة الدستوریة بأن تكون  05من الدستور الفقرة  198لقد نصت المادة 
نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة، وبالتالي فإن قرارات 

ضربها عرض الحائط، فهي  المحكمة الدستوریة تحوز الحجیة المطلقة ولا یمكن مراجعتها أو
  .3ملزمة لكل مؤسسات الدولة بما فیها الإداریة والقضائیة

                                                             
 . 1569سعاد عمیر، مرجع سابق، ص  -1
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المعاهدة أو الاتفاقیة أو الاتفاق لا یتم التصدیق علیها من قبل رئیس بخصوص  -
  .الجمهوریة، إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریتها

بخصوص القوانین العادیة لا یتم إصدارها من قبل رئیس الجمهوریة، وذلك إذا قررت  -
  .المحكمة الدستوریة بأنها مخالفة للدستور

ات؛ یفقد النص أثره ابتداء من تاریخ صدور قرار المحكمة بخصوص الأوامر والتنظیم -
  .أو التنظیم للدستور الأمر الدستوریة، وذلك إذا قررت المحكمة الدستوریة مخالفة

نص تشریعي أو تنظیمي للدستور، فهنا لا  إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم مطابقة -
ة الدستوریة عدم مطابقة یتم إصدار نص القانون العضوي، غیر أنه إذا قررت المحكم
  .النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور یتم استبعاد العمل به

إذا قررت المحكمة الدستوریة أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري، على أساس  -
، فإن هذا النص یفقد أثره ابتداء من 2020من التعدیل الدستوري  195نص المادة 

حكمة الدستوریة، وهو نفس موقف المشرع الدستوري في الیوم الذي یحدده قرار الم
  .2016تعدیل 

إذا قررت المحكمة الدستوریة أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري، على أساس  -
  .1یفقد أثره من الیوم الذي یحدده قرار المحكمة الدستوریة 200المادة 
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  الاختصاصات الأصیلة للمحكمة الدستوریة : المبحث الثاني

ّ القاعدة القانونیة وسیادة القانون یتطلب إقرار الرقابة  إن العمل على تجسید مبدأ سمو
على دستوریة القوانین التي تتولاها هیئة مهمتها صون الدستور وسموه وحمایته من الخروج 

  .سمى في الدولةوالأ عن أحكامه باعتباره القانون الأساسي

 ّ المحكمة الدستوریة التي هي  2020التعدیل الدستوري لسنة  انطلاقا من ذلك خص
في الأصل امتداد طبیعي للمجلس الدستوري سابقا وتطور إیجابي له، بمجموعة من 

أخرى تضمنها الدستور جاء  الصلاحیات المحددة بشكل واضح ودقیق، زیادة على أحكام
؛ "مؤسسات الرقابة"حكمة الدستوریة ضمن الباب الرابع منه بعنوان الفصل الأول الخاص بالم

ل في تلك الصلاحیات العدیدة والمتنوعة، ما بین رقابیة واستشاریة    .1إلخ... لیفصّ

الرقابیة للمحكمة  تإلى الاختصاصا التطرق في المطلب الأول ىارتأینا إلوعلیه 
لى اختصاصات المحكمة الدستوریة في الدستوریة،أما فیما یخص المطلب الثاني فسنركز ع

المجال الانتخابي، في حین سنتطرق في المطلب الثالث إلى الاختصاص الاستشاري 
  .وصلاحیات أخرى للمحكمة الدستوریة

  الاختصاصات الرقابیة للمحكمة الدستوریة: المطلب الأول

تعدیل على خلاف المجلس الدستوري فإن المحكمة الدستوریة المنصوص علیها في ال
، تمتلك اختصاصات ومهام نوعیة من بینها الاختصاص الرقابي، 2020الدستوري لسنة 

الذي یعد وظیفة قضائیة فنیة متطورة، تختلف عن القضاء العادي في فهم وتفسیر القواعد 
النص  ملائمةوالنصوص القانونیة، لهذا فإن القضاء الدستوري یختص في رقابة مدى 

الدستور، فهي بطبیعة الحال تعتبر رقابة قانونیه فنیة ولیست  المعروض أمامه مع أحكام
رقابة موضوعیة سیاسیة، محلها هي القوانین والأنظمة واللوائح، وتماشیا مع ما تم ذكره 
سوف نركز في الفرع الأول على الرقابة على دستوریة القوانین والرقابة المطابقة، في حین 

  .ابة في مجال الدفع بعدم الدستوریةسنخصص الفرع الثاني للتطرق إلى الرق
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  الرقابة على دستوریة القوانین وفي مجال رقابة المطابقة: الفرع الأول

  في مجال الرقابة على دستوریة القوانین: أولا

تستهدف الرقابة الدستوریة صون الدستور وحمایته من الخروج على أحكامه باعتباره 
الذي یرسي الأصول والقواعد التي یقوم علیها نظام ، 1القانون الأسمى والأساسي في الدولة

الحكم في الدولة، والحقوق والحریات،إذ تختص المحكمة الدستوریة بالنظر في دستوریة 
  .المعاهدات والقوانین والأوامر والتنظیمات وتفصل فیها بقرار

  أ مضمون الرقابة

  رقابة دستوریة المعاهدات 1

من  190رقابة جوازیة سابقة، حیث تضمنت المادة تعتبر الرقابة على المعاهدات 
النص على جوازیة الإخطار بشأن معاهدة أو اتفاق أو  ،2020التعدیل الدستوري لسنة 

یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بشأن "اتفاقیة قبل التصدیق علیها، وذلك من خلال عبارة
الدستوري للرقابة  لمؤسس؛ مما یعني استبعاد ا"دستوریة المعاهدات قبل التصدیق علیها

اللاحقة بخصوص المعاهدات والاتفاقیات، والاكتفاء بالرقابة الجوازیة السابقة فقط،أما 
نما یلتمس رئیس  ٕ بخصوص اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلام فلا تخضع للرقابة الدستوریة وا

  .2الجمهوریة بخصوصها رأي المحكمة الدستوریة

  ادیةرقابة دستوریة القوانین الع 2

،أي قبل صدورها ولا ةاختیاریة سابقإن الرقابة على دستوریة القوانین العادیة تكون 
بمجرد إصدارها من طرف رئیس  أو وجوبیة، إذ تخضع للرقابة اللاحقة، سواء كانت جوازیة

من الدستور فإنها تتحصن ضد الرقابة، باستثناء رقابة  148الجمهوریة طبقا لنص المادة 
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من الدستور، فهنا یصبح النص محل رقابة  195ستوریة طبقا للنص المادة الدفع بعدم الد
  .1جوازیة لاحقة

  الأوامر والتنظیمات رقابة دستوریة 3

یجمع هذا النوع من الرقابة بین الرقابة الجوازیة السابقة والرقابة الجوازیة اللاحقة،إذ 
والأوامر التي یصدرها رئیس تختص المحكمة الدستوریة بالنظر في دستوریة التنظیمات 

أو شغور المجلس الشعب الوطني، طبقا لنص المادة  الجمهوریة خلال العطل البرلمانیة،
، وذلك إذا أخطرت الجهات المحددة في المادة 2020من التعدیل الدستوري لسنة  142
 من تاریخ صدور النص) شهر(أو التنظیم خلال أجل  المحكمة الدستوریة بشأن الأمر 193

من التعدیل الدستوري  190المحدد في المادة ) شهر(في الجریدة الرسمیة، فإذا انقضى أجل 
سقط حق جهات الإخطار في تحریك الرقابة ضد النص، ویبقى سبیل الرقابة مفتوح ضمن 
آلیة الدفع بعدم الدستوریة إذا تحققت شروطه،أو اللجوء إلى مجلس الدولة بخصوص التنظیم 

من قانون  829طبقا لنص المادة  أشهر) 4(لطعن القضائي وهي أربعةقبل انقضاء أجل ا
  .2الإجراءات المدنیة والإداریة

  الجهات المخولة بالإخطار -

،والإخطار هنا اختیاري 193في الرقابة الدستوریة یمتد الإخطار لجهات حددتها المادة 
لا یفترض هنا المطابقة أو بعض المواد فیه، لأن الدستور  ولا یتعلق بالنص كاملا، بل بمادة

من  193بل یفترض احتمال ورود بعض المواد المخالفة للدستور، حیث حددت المادة 
أو رئیس  تخطر المحكمة الدستوریة من رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة"الدستور 

، یمكن )حسب الحالة(أو رئیس الحكومة  المجلس الشعبي الوطني أو من الوزیر الأول
  ".عضوا في مجلس الأمة 25عضوا في المجلس الشعبي الوطني،أو  40ذلك من إخطارها ك
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  إجراءات ممارسة المحكمة الدستوریة للرقابة على الدستوریة -

أو  إن المحكمة الدستوریة لا تتحرك من تلقاء نفسها حتى لو علم أعضائها بوجود معاهدة
المحكمة الدستوریة في رقابة نص قانوني أو تنظیم مخالف للدستور، إذ یتوقف دور 

  .الإخطار النصوص على آلیة

  الإخطار الجوازي -

یتصل الإخطار الجوازي بكل من المعاهدات والقوانین العادیة والأوامر والتنظیمات، وهو 
  .مرتبط بالرقابة الجوازیة السابقة

والرقابة الجوازیة اللاحقة،إذ تخطر المحكمة الدستوریة بخصوص هذه النصوص من 
رئیس (من التعدیل الدستوري، والمتمثلة في  193ل الجهات الدستوریة التي حددتها المادة قب

الجمهوریة، رئیس مجلس الأمة، رئیس المجلس الشعبي الوطني، الوزیر الأولأو رئیس 
حسب (، ونواب المجلس الشعبي الوطني،وأعضاء مجلس الأمة،)حسب الحالة(الحكومة 

  ).193من المادة  02الفقرة 

  في مجال رقابة المطابقة : انیاث

القوانین العضویة مع الدستور، وكذا  تختص المحكمة الدستوریة بفرض رقابة مطابقة
  .1رقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور

  مضمون الرقابة  -

  بالنسبة للقوانین العضویة

ة للدول، فهي تصدر عن لا یمكن إغفال دور القوانین العضویة في الأنظمة الدستوری
  .2البرلمان وترتبط أساسا بالعمل المؤسساتي في الدولة
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من الدستور مجالات التشریع بقوانین عضویة، كما نصت  140وقد حددت المادة 
 مطابقةنفس المادة في فقرتها الأخیرة على خضوع القانون العضوي قبل إصداره لمراقبه 

أي قبل صدور  ةسابق ةأنها تخضع لمراقبه مطابق للدستور من طرف المحكمة الدستوریة أي
  النص القانوني

إلا إذا قررت المحكمة الدستوریة مطابقتها للدستور  هذا النوع من القوانین لا یمكن إصداره 
  بعد إخطارها وجوبا من طرف رئیس الجمهوریة

  بالنسبة للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان  

یعد المجلس الشعبي الوطني "ر على ما یلي من الدستو  03 فقرة 135تنص المادة 
ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ویصادقان علیهما، وحرصا على تكییف هذین النظامین 
لیتماشیا مع أحكام الدستور أخضعهما المؤسس الدستوري لرقابة المطابقة طبقا للنص المادة 

1901.  

  إجراءات ممارسة رقابة المطابقة -

طار المحكمة الدستوریة وجوبا من قبل رئیس الجمهوریة یتم إخ :الإخطار الوجوبي
بخصوص القوانین العضویة والنظام الداخلي لغرفة البرلمان، وهو حق انفرادي لرئیس 

ن كان البعض یضیف إلى2الجمهوریة ٕ الإخطار الوجوبي للمعاهدات المتعلقة بالسلم  ، وا
  .3واتفاقیات الهدنة

على الإخطار  6و 5الفقرتین  190رة والمادة الفقرة الأخی 140حیث منصة المادتین 
الوجوبي الذي یقوم به رئیس الجمهوریة، ویشمل كل من القوانین العضویة التي صادق علیها 

الغرفة المعنیة على نظامها الداخلي وقبل بدء العمل  البرلمان وقبل إصدارها، وكذا مصادقة
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لمطابقة ضد هذه النصوص وجوبا من به ونشره في الجریدة الرسمیة حیث یتم تحریك رقابة ا
  .1قبل رئیس الجمهوریة

تمتد رقابة المطابقة للنص بأكمله إذ لا تكتفي المحكمة الدستوریة بالمواد محل 
من التعدیل  190من المادة  05الإخطار، وهذا ما أكده المؤسس الدستوري في الفقرة 

  .2020الدستوري لسنة 

  الرقابة في مجال الدفع بعدم الدستوریة: الفرع الثاني 

تعد رقابة الدفع بعدم الدستوریة رقابة لاحقة لصدور النص التنظیمي أو التشریعي في 
الجریدة الرسمیة، حیث تخطر المحكمة الدستوریة عن طریق الإحالة من قبل مجلس الدولة 

علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق  أو المحكمة العلیا بأن نص تشریعي أو تنظیمي یتوقف
والحریات التي یضمنها الدستور، یحتمل مخالفته للدستور وتفصل المحكمة الدستوریة بقرار 

  .2أو عدم دستوریة النص محل الإحالة حول دستوریة

  الإجراءات ممارسة المحكمة الدستوریة للرقابة الدفع بعدم الدستوریة -

ار الدفع بعدم الدستوریة عن طریق نظام الإحالة یمكن إخطار المحكمة الدستوریة في إط
من التعدیل الدستوري والمتمثلة في  195من قبل الجهات القضائیة التي حددتها المادة 

المحكمة العلیا ومجلس الدولة دون باقي الجهات القضائیة التابعة للنظام القضائي، كما لا 
ریق الإحالة، وحتى تتم الإحالة المحكمة الدستوریة عن ط یمكن لمحكمة التنازع إخطار

من التعدیل الدستوري وأحكام القانون العضوي  195للمحكمة الدستوریة التي حددتها المادة 
  .18/163رقم 

  

  
                                                             

 .30غربي أحسن، مرجع سابق، ص  -1
 .30، 29، 28غربي أحسن، مرجع سابق، ص  -2
، یحدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، 2018سبتمبر سنة  02مؤرخ في  18/16القانون العضوي رقم  -3

 .2018سبتمبر سنة  5مؤرخة في  54الجریدة الرسمیة رقم 
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  الاختصاص الانتخابي: المطلب الثاني 

یلعب القضاء الدستوري دورا هاما في السهر على نزاهة العملیة الانتخابیة وشفافیتها 
أو بعد انتهاء العملیات الانتخابیة،  أثناء الممنوحة له؛ سواء قبل أو من خلال صلاحیات

علان النتائج  ٕ وذلك من خلال مراقبة التشریعات الانتخابیة أو الفصل في الطعون الانتخابیة وا
النهائیة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة، لذلك یعتبر الاختصاص الانتخابي للقضاء 

  .1قضاء الدستوري حجماالدستوري من أكبر وظائف ال

إلى رقابة المحكمة الدستوریة على  استنادا لما تم ذكره سوف نتطرق في الفرع الأول
العملیات السابقة لعملیه الاقتراع، في حین سنخصص الفرع الثاني للتطرق إلى رقابة 

  .المحكمة الدستوریة اللاحقة لعملیة الاقتراع

  على العملیات السابقة لعملیة الاقتراعرقابة المحكمة الدستوریة : الفرع الأول

  تمارس المحكمة الدستوریة رقابة على العملیات السابقة لعملیة الاقتراع التالیة؛

رقابة المحكمة في مجال الطعون في قرارات رفض التصریح بالترشح لرئاسة   -1
مارس  10المؤرخ في  21/01من الأمر رقم  252الجمهوریة، حسب نص المادة 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تتلقى المحكمة ، 2021
ساعة  48الدستوریة الطعون من قبل المترشحین للانتخابات الرئاسیة في أجل أقصاه 

  .من تاریخ التبلیغ بقرار الرفض من طرف السلطة المستقلة

  2تاریخ صدورهاساعة من  24تتلقى المحكمة الدستوریة من طرف السلطة المستقلة في أجل 

رقابة المحكمة الدستوریة في مجال اعتماد القائمة النهائیة للمترشحین  -2
لانتخاب رئیس الجمهوریة، تعتمد وتفصل في القائمة النهائیة للانتخابات، وتفصل في 

آخر قرار للسلطة المستقلة، مع  أیام من تاریخ إرسال 07الطعون في أجل أقصاه
                                                             

لدستوریة في المجال الانتخابي، مجلة المجلس الدستوري، جامعة مصطفى عمار عباس، اختصاصات المحكمة ا -1
 .103، ص 2020، 17إسطنبولي، معسكر، العدد 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة، العدد  21/01، من الأمر 252انظر المادة  -2
 .2021مارس  10، الصادرة بتاریخ 17
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دستور، ویتم نشر قرارها في الجریدة الرسمیة، ویكون من ال 95مراعاة أحكام المادة 
  .1قرارها نهائیا بطبیعته وغیر قابل للطعن، والمحكمة غیر ملزمة بتعدیله

رقابة المحكمة الدستوریة في مجال إثبات المانع الخطیر أو وفاة مترشح بعد موافقتها   -3
دثة بموجب المستح 255على قائمة الترشیحات لهذه العملیة، حیث نصت المادة 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إذ منحت 21/01الأمر 
المحكمة الدستوریة حق إثبات المانع الخطیر أو وفاة مترشح بعد موافقتها على قائمة 
الترشیحات للانتخابات الرئاسیة ونشرها في الجریدة الرسمیة، ویؤجل تاریخ الاقتراع 

  .یوما 15لمده أقصاها 

  رقابة المحكمة الدستوریة على العملیات اللاحقة لعملیة الاقتراع: لفرع الثانيا

  :تمارس المحكمة الدستوریة رقابة على العملیات اللاحقة لعملي الاقتراع التالیة

رقابة المحكمة الدستوریة في مجال الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة   -1
علان النتائج النهائیة لهذه العملیات؛للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة  ٕ   وا

  الانتخابات الرئاسیة -أ

، 2021مارس  10المؤرخ في  21/01من الأمر رقم  259حسب نص المادة 
، تتلقى الطعون 5و 4المتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابات في الفقرتین 

ساعة تلي إعلان النتائج المؤقتة،  48 المتعلقة بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة في أجل
 72وتقوم بإشعار المترشح المعترض على انتخابه لأجل أن یقدم مذكرة كتابیة في أجل 

ساعة من تاریخ تبلیغه، وتبث المحكمة الدستوریة في الطعون المقدمة أمامها خلال ثلاثة 
  .2أیام من تاریخ استلامها الطعون

                                                             
، ص 2021، 17ب، اختصاص المحكمة الدستوریة في المادة الانتخابیة، مجلة المجلس الدستوري، العدد شادیة رحا -1

76 ،77. 
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة  21/01، من الأمر رقم 259، 255انظر المواد  -2

 .2020مارس  10، الصادرة بتاریخ 17الرسمیة، العدد 
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المتضمن 2021مارس  10المؤرخ في  21/01م من الأمر رق 156وحسب نص المادة 
القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تقوم المحكمة الدستوریة بإعلان نتائج الدور 
الأول وتعیین المترشحین الاثنین عند الاقتضاء للمشاركة في الدور الثاني، وحسب نص 

علق بنظام الانتخابات، المتضمن القانون العضوي المت 21/01من الأمر رقم  257المادة 
تقوم المحكمة الدستوریة بإعلان نتائج الدور الأول بعد الیوم الخامس عشر من الاقتراع 

  .یوما 30وتحدید الدور الثاني على ألا تتعدى المدة بین الدور الأول والثاني 

  ب الانتخابات التشریعیة

القانون المتضمن  21/01من الأمر رقم  4و 3في فقرتها  209تنص المادة 
یمكن الطعن في نتائج الانتخابات المؤقتة للمجلس "العضوي المتعلق بنظام الانتخابات؛

الأحزاب المشاركة في  الشعبي الوطني أمام المحكمة الدستوریة من طرف المترشحین أو
 48الانتخابات بتقدیم طلب في شكل عریضة، توضع أمام المحكمة الدستوریة في أجل 

ن النتائج المؤقتة، وتقوم بإشعار الحزب أو المترشح المعترض علیه ساعة الموالیة لإعلا
ساعة من تاریخ إیداع الطعن، وتقوم بالفصل في  72لأجل تقدیم مذكرة كتابیة في أجل 

المتضمن  21/01من الأمر رقم  210الطعون المقدمة خلال ثلاثة أیام حسب نص المادة 
وفي حالة ما رأت المحكمة الدستوریة أن الطعن  القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

مؤسس یمكن أن تصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فیه،أو بإعادة صیاغة 
  .1محضر النتائج المعدة والإعلان عن المترشح المنتخب قانونا

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تقوم  211حسب نص المادة 
علان النتائج في أجل أقصاه المح ٕ  10كمة الدستوریة بضبط نتائج الانتخابات التشریعیة وا

أیام من تاریخ استلامها النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة، كما یمكنها أن تمدد هذا الأجل 
 21/01من الأمر رقم  216ساعة أخرى، كما نصت المادة  48بقرار من رئیسها في حدود 

نتخابات، تتلقى المحكمة تصریحا بشغور مقعد نائب المجلس الشعبي المتضمن نظام الا
  .الوطني، وتقوم بإعلان حالة الشغور وتعیین المستخلف المترشح

                                                             
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 21/01، من الأمر رقم 210، 209، 257، 156لمواد انظر ا -1

 .2021مارس  10، الصادرة بتاریخ 17الجریدة الرسمیة، العدد 
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أما بالنسبة للطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخابات مجلس الأمة، فقد نصت 
نظام الانتخابات، المتضمن القانون العضوي المتعلق ب 21/01من الأمر رقم  240المادة 

تتلقى المحكمة الدستوریة الطعون من طرف المترشحین المعترضین على نتائج الاقتراع 
ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة  24الخاصة بثلثي أعضاء مجلس الأمة، في أجل 

 أیام كاملة، وفي حالة ما إذا كان 03تبث في الطعون في أجل  241وحسب نص المادة 
مؤسسا یمكنها إلغاء الانتخاب المعترض علیه، كما یمكنها أن تعدل محضر النتائج الطعن 

علان المترشح الفائز قانونا ٕ   .المحررة وا

أیام من تاریخ استلام النتائج المؤقتة، 10كما تقوم بإعلان النتائج النهائیة في أجل 
تاریخ إبلاغ قرار  أیام ابتداء من08إلغاء الانتخاب ینظم اقتراع جدید في أجل  وفي حالة

المحكمة لرئیس السلطة المستقلة، كذلك تتلقى المحكمة الدستوریة التصریح بشغور المنتخب 
 21/01من الأمر رقم  244في مجلس الأمة وتعلن حالة الشغور، وهذا حسب نص المادة 

  .1المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  جال الطعون التي تتلقاها حول نتائج الاستفتاءرقابة المحكمة الدستوریة في م -ج

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لكل ناخب  21/01كفل الأمر رقم 
 21/01حق الطعن في صحة عملیة التصویت فیما یخص الاستفتاء اشترط الأمر 

حتجاج في إدراج ا المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على كل ناخب
محضر الفرز الموجود في مكتب التصویت قبل إیداع الطعن لدى أمانة المحكمة الدستوریة 

ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة تحت طائلة رفض الطلب شكلا، وتبث  48في أجل 
  .المحكمة الدستوریة في الطعون المقدمة أمامها خلال ثلاثة أیام من تاریخ استلامها الطعون

أیام لإعلان النتائج النهائیة للاستفتاء، ابتداء من  10ر بالذكر أنه یسري أجل والجدی
تاریخ استلامها المحاضر من قبل اللجان الانتخابیة الولائیة واللجنة الانتخابیة للمقیمین في 

  .الخارج

                                                             
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  21/01، من الأمر رقم 244، 241، 240، 216، 211انظر المواد  -1

 .2021مارس  10، الصادرة بتاریخ 17ت، الجریدة الرسمیة، العدد الانتخابا
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عادة صیاغة محاضر النتائج  ٕ كذلك یمكن للمحكمة الدستوریة رفض الطعن أوا
  .1المعدة

المحكمة الدستوریة في مجال الطعون في قرارات لجنه مراقبه التمویل الحملة رقابة   -2
المتعلق بالقانون العضوي  21/01من الأمر رقم  121الانتخابیة، حسب نص المادة 

بنظام الانتخابات، یمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة أمام 
  .2اریخ تبلیغهاالمحكمة الدستوریة في أجل شهر من ت

  الاختصاصات الاستشاریة للمحكمة الدستوریة وصلاحیات أخرى: المطلب الثالث

إلى الاختصاصات الرقابیة للمحكمة الدستوریة، خولها المؤسس الدستوري  إضافة
العدید من الاختصاصات الأخرى، حیث تعتبر مؤسسة دستوریة استشاریة، وتبث بالإضافة 

سلطات الدستوریة، وتمارس المحكمة الدستوریة الاختصاصات إلى ذلك في الخلاف بین ال
المسندة إلیها بمقتضى مواد الدستور، وفي هذا الصدد سوف نتطرق إلى الاختصاصات 

  .الاستشاریة في الفرع الأول، والصلاحیات الأخرى للمحكمة الدستوریة في الفرع الثاني

  الاختصاصات الاستشاریة: الفرع الأول

الملحة حالة  یقرر رئیس الجمهوریة إذا ادعت الضرورة :حالة الحصارحالة الطوارئ و  -1
یوما بعد استشارة مجموعة من رؤساء  30أقصاها  الطوارئ أو الحصار لمدة

  .المؤسسات الدستوریة من بینهم رئیس المحكمة الدستوریة
هددة یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد م :الحالة الاستثنائیة -2

بخطر دائم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها لمده 
إلا بعد استشارة مجموعه من رؤساء  یوما، ولا یتخذ مثل هذا الإجراء 60أقصاها 

المؤسسة الدستوریة من بینهم رئیس المحكمة الدستوریة؛ ویعرض رئیس الجمهوریة بعد 

                                                             
 .95، 93شادیة رحاب، مرجع سابق، ص  -1
والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة،  21/01من الأمر رقم  121انظر المادة  -2

 .2021مارس  10، الصادرة بتاریخ 17العدد 
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ئیة القرارات التي اتخذها أثناء هذه الفترة على المحكمة انقضاء مدة الحالة الاستثنا
  .الدستوریة لكي تبدي رأیها بخصوصها

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب بعد  :حاله الحرب -3
  .قیامه بجملة من الإجراءات الدستوریة من بینها رئیس المحكمة الدستوریة

ل المؤسس الدستوري بمقتضى  :الاتفاقیات الدستوریة بشأنالتماس رأي المحكمة  -4 ّ خو
توقیع اتفاقیات الهدنة  لرئیس الجمهوریة سلطة 2020من تعدیل  102المادة 

  .ومعاهدات السلام، ویلتمس رأي المحكمة الدستوریة بشأن الاتفاقیات المتعلقة بهما
لانتخابات خلال مده كأصل عام تجرى هذه ا: في حاله تعذر إجراء انتخابات تشریعیة -5

أقصاها ثلاثة أشهر، تمدد المدة لنفس الأجل بعد أخذ رأي المحكمة الدستوریة طبقا 
  .2020من التعدیل الدستوري سنة  151لنص المادة 

 كأصل عام تجرى هذه الانتخابات خلال مدة: في حالة تعذر إجراء انتخابات رئاسیة -6
یة، یمدد الأجل لمدة لا تتجاوز یوما بسبب شغور منصب رئیس الجمهور  90أقصاها 

من التعدیل الدستوري  94یوما بعد أخذ رأي المحكمة الدستوریة طبقا لنص المادة  90
  .20201سنة 

  صلاحیات أخرى للمحكمة الدستوریة :الفرع الثاني

دستوریة النصوص القانونیة،  یقتصر دور المحكمة الدستوریة على رقابة مدى
نما یبرز دورها في عدید المجالات الأخرى باعتبارها  الدستوریة،وممارسة الاستشارات  ٕ وا

  .2جهاز یضمن الاستقرار المؤسساتي وسدّ حالات الشغور

من التعدیل الدستوري  94البث في ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة؛ طبقا لنص المادة  -
، إذا استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر 2020

ومزمن تجتمع المحكمة الدستوریة بقوة القانون وبدون أجل،وبعد أن تتثبت من حقیقة 
أعضائها على البرلمان  هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، تقترح بأغلبیة ثلاثة أرباع

  .التصریح بثبوت المانع
                                                             

 .2020، من التعدیل الدستوري الجزائري 151، 102، 100، 98، 97، 94انظر المواد  -1
 .1576سعاد عمیر، مرجع سابق، ص  -2
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في هذا  7و 4في فقرتها  94إقرار شغور منصب رئیس الجمهوریة؛ استرسلت المادة  -
في حاله استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته تجتمع المحكمة :"فجاء فیهاالصدد 

الدستوریة وجوبا وتثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة، وتبلغ فورا شهادة التصریح 
  ".بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي یجتمع وجوبا

الأمة لأي سبب  أما إذا اقترنت استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس
أعضائها الشغور النهائي  كان؛ تجتمع المحكمة الدستوریة وجوبا وتتثبت بأغلبیة ثلاثة أرباع

لرئاسة الجمهوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة، في هذه الحالة یتولى رئیس المحكمة 
  .الدستوریة مهام رئیس الدولة

منصب رئیس مجلس الأمة  كذلك إذا اقترن شغور منصب رئیس الجمهوریة مع شغور
  .في فترة الحرب، یتولى رئیس المحكمة الدستوریة وظائف رئیس الدولة

كما تم تمكین المحكمة الدستوریة من اختصاص جدید لم یكن ضمن صلاحیات المجلس 
الدستوري، وهو البث في الخلافات بین السلطات الدستوریة بالشكل الذي یقي الدولة من 

والتي قد تؤدي إلى شلل احدى السلطات أو المؤسسات الدستوریة أو  الأزمات التي قد تحدث
  .1تعطل إحداها

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .2020، من التعدیل الدستوري 101، 94انظر المواد  -1
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  خلاصة الفصل الأول 

سعى المشرع الجزائري نحو تعزیز قضاء دستوري وتكریسه وتعزیزه بدءا بالمجلس 
الدستوري وصولا إلى المحكمة الدستوریة؛ وقد كانت الجزائر سباقة لتبني نظام الرقابة على 

أنه لم یكتب له التجسید مع تعلیق العمل به ثم  إلا ،1963دستوریة القوانین وهذا في دستور 
جاء خالیا من الإشارة إلى الرقابة على دستوریة  1976إلغاؤه بعد ذلك؛ ومع مجيء دستور 

والنقلة النوعیة في  1989القوانین ولم یر القضاء الدستوري النور في الجزائر إلا بعد دستور 
عددیة والحریات، وكان المجلس الدستوري هو صاحب الاختصاص وكان أبرز تحدیث في الت

أین حلت محله المحكمة  ، وصولا إلى التعدیل الأخیر2016اختصاصاته خلال تعدیل 
الدستوریة، فقد استحدث المؤسس الدستوري مؤسسة مستقلة جدیدة في ظل التعدیل الدستوري 

دراجها ضمن المؤسسا2020لسنة  ٕ ت الرقابیة وكلفها بضمان احترام الدستور وضبط سیر ،وا
المؤسسات ونشاط السلطات العمومیة، وتتسم آراء هذه الهیئة بالحجیة المطلقة، فهي نهائیة 

  .وملزمة على جمیع السلطات العمومیة والإداریة والقضائیة

التشكیلة، ونلاحظ في تشكیلة المحكمة الدستوریة إقصاء البرلمان من التمثیل في 
وتقلیص ممثلي السلطة القضائیة في المحكمة الدستوریة، كذلك نجد من بین تشكیلتها 

أساتذة في القانون الدستوري، وقد خول لها المؤسس الدستوري اختصاصات عدیدة؛ ) 6(ستة
كالاختصاص الرقابي للممارسة الوظیفیة القضائیة، وكذلك اختصاص في المادة الانتخابیة، 

ابتها على صحة الانتخابات ذات الطابع الوطني، والفصل في المنازعات من خلال رق
المتعلقة بها، كما منح لها دور استشاري بالإضافة إلى صلاحیات أخرى، كالفصل في 

  .النزاعات بین مؤسسات الدولة
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  :تمهید

أنها غالبا ما تصاغ بأسلوب موجز  تتسم النصوص الدستوریة بصفة عامة
مقتضب،الأمر الذي یجعلها في بعض الأحیان غامضة وقاصرة عن توضیح المعنى الذي 

إلى تحدید جهة معینة، غالبا ما  ما یلجأأراده المشرع من وراء سنها، لذلك فإن المشرع عادة 
النصوص الدستوریة الغامضة وتوضیح كیفیة تطبیقها على الوجه  تكون قضائیة تتولى تفسیر

  .الأمثل

ولقد درجت العدید من دول عالمنا الحاضر على تخویل القضاء الدستوري مهمة 
مثل للقیام بتلك تفسیر النصوص الدستوریة الغامضة، وذلك على اعتبار أنه الجهة الأ

  .المهمة

وقد خول المؤسس الدستوري الجزائري على غرار باقي الدول الاختصاص التفسیري 
، وهو اختصاص مستحدث لم 2020للمحكمة الدستوریة، في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

تنص علیه الدساتیر السابقة، غیر أن المجلس الدستوري قد مارس التفسیر في كثیر من 
لال اعترافه لنفسه بحق تفسیر الدستور؛ وفي هذا الإطار سنقسم هذا الفصل إلى آرائه من خ

  مبحثین؛

أما في المبحث الثاني  المبحث الأول سنتطرق إلى تأصیل الاختصاص التفسیري،
  . سوف نركز على تعزیز اختصاص المحكمة الدستوریة بتفسیر نصوص الدستور
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  التفسیريتأصیل الاختصاص  :المبحث الأول

 إلا بالرغم من توسع نطاق اختصاصات القضاء الدستوري وشموله لعدد لا بأس به،
والمحافظة على سموها، والتي تظل رغم ما فیها  أنه ظل مرتبطا بحمایة النصوص الدستوریة

اللبس أو للخلافات المتعلقة  من سمو وعلو في كثیر من الأحیان،عرضة للغموض أو
الأمر الذي یتطلب في جمیع تلك  أخرى، ا مع قاعدة دستوریةبتطبیقاتها أو لتعارضه

زالة ما فیها  ٕ الحالات وجود جهة مختصة قادرة على القیام بمهمة توضیح تلك النصوص وا
عطاء تفسیر لها، لذلك فقد خول ٕ الدستوري في عدد كبیر من الدول  المؤسس من قصور، وا

تفسیر النصوص الدستوریة للقضاء  ةسلط 2020ومنها الجزائر في التعدیل الدستوري لسنة 
، وذلك على اعتبار أنه الحامي التقلیدي لها، فحمایة النص )الدستوریة المحكمة(الدستوري 

  .1الدستوري تتطلب تفسیر مفرداته الغامضة بما یضمن حسن تطبیقها

إلى مفهوم الاختصاص التفسیري  ومن هذا المنطلق سنتطرق في المطلب الأول
مطلب الثاني فسنركز على أسس الاختصاص التفسیري للقضاء الدستوري، في للدستور،أما ال

  .حین سنخصص المطلب الثالث لولایة القضاء الدستوري في تفسیر نص الدستور

  للقضاء الدستوري مفهوم الاختصاص التفسیري: المطلب الأول

العامة وحقوق أن القاضي الدستوري یراقب مسلك الإدارة في تنظیم الحقوق والحریات  الأصل
الإنسان،والأصل في النص الدستوري أن یكون واضح الدلالة على المراد منه، ولا یحتمل 
الدلالة على غیره، لأن المشرع وضع ما قصده وعین ما أراده، ولكن قد ترد على خلاف هذا 

على أكثر من  الأصل نصوص فیها نوع من خفاء أو غموض، ویوجد فیها احتمال الدلالة
التالي یجب على القاضي الدستوري إزالة هذا الخفاء أو الغموض أو ترجیح أحد معنى؛ وب

  .2المعاني، وتعیین المراد؛ وذلك عبر إجراء عملیة التفسیر

                                                             
، المجلة الأفریقیة 2020فاطمة الزهراء رمضاني، ولایة تفسیر الدستور حسب التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  -1

 .12، ص 2021، دیسمبر 02، العدد 05القانونیة والسیاسیة، جامعة أحمد درایة، الجزائر، المجلد  للدراسات
، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد )دراسة مقارنة(شریف هیثم، وسائل تفسیر نصوص الدستور،  -2

 .217، ص 2017، السنة التاسعة، 04
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إلى تعریف تفسیر الدستور، في حین سنبین في الفرع  واستنادا لما تم ذكره في الفرع الأول
  .الثاني أهمیة الاختصاص التفسیري للدستور

  تعریف تفسیر الدستور: الأولالفرع 

والفرنسیة كلمة  التفسیر في اللغة معناها الشرح والبیان؛ ویقابله في اللغتین الإنجلیزیة
Interprétation المشتقة من أصل لاتیني واحد العائد إلى الفعل Interpratari  الذي

أما اصطلاحا فهو  ،1والموافقة توصل إلى حكم ملائم یعني التدخل أو التوسط ما بین الألفاظ
  .الإبهام عن اللفظ المشكل أي المشكل في إفادة المعنى المقصود إزاحة

المتضمنة في  القانونیة أما التفسیر القانوني للنصوص؛ فیعني تبیان معنى القاعدة
نص مكتوب، وتحدید مدلولها وتبیان نطاقها، حتى یمكن مطابقتها على الظروف الواقعیة 

 الاستدلال على الحكم القانوني وعلى الحالة یقها، وهو أیضاالتي یصار بصدادها تطب
النموذجیة التي وضع لها هذا الحكم من واقع الألفاظ التي عبر بها المشرع عن ذلك 

  .2واستكمالها

وعلى هذا الأساس؛ یكون المقصود بتفسیر النص الدستوري هو تحدید معناه عن 
ه، من خلال تطبیق القواعد المتعلقة طریق إزالة غموضه وبیان مداه واستكمال نقائص

بالتفسیر علیه بغیة توضیح معانیه والتعرف على مضمونه لغرض تطبیقه تطبیقا سلیما 
 أو الاختصاص أو النهائیة من وضعه، فولایة تفسیر الدستور معناها السلطة یحقق الغایة

  .أحكام الدستور لهیئة ما للقیام بعملیه شرح وتأویل الممنوحة الصلاحیة

الدستوریة هي عملیة ذهنیة محضة، تتم وفق أسس وضوابط معروفة  إن شرح القاعدة
زالة غموض النص من  مسبقا لدى القائم به، لبیان المعنى المراد منها بتوضیح ما أبهم، ٕ وا

المستخدمة وهو المنطوق الضیق لعملیة التفسیر الذي لا  خلال الوقوف على معاني الألفاظ
  .النص یقع إلا في حالة غموض

                                                             
 .13جع سابق، ص فاطمة الزهراء رمضاني، مر  -1
عبد المهدي أحمد العجلوني، قواعد تفسیر النصوص وتطبیقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني، دراسة أصولیة مقارنة،  -2

 .67، 66، ص 2005رسالة دكتوراة، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 
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أما المفهوم الواسع للتفسیر القانوني؛ فیقصد به توضیح ما غمض من ألفاظ 
 النصوص القانونیة وتقویم عیوبها واستكمال ما نقص من أحكامها، والتوفیق بین أجزائها

  .1وتكییفها على نحو یواكب متطلبات المجتمع وروح العصر المتعارضة،

تفسیرها، والفارق بین أیة حالة  أي تطبیق لنصوص الدستور یستوجب بدایة إن
فارق بالدرجة، ومعنى ذلك فإن أكبر درجات التفسیر وأكثرها شیوعا هي معرفة  وغیرها هو

 مقصد المشرع الدستوري وتبیانه إذا لم یظهر على نحو جلي بسبب الغموض أو النقص،أو
معرفة  أقل حالات التفسیر درجة هي تأرجح بین نصین بسبب التعارض، في حین أن إذا

  .2نطاق التطبیق من حیث الزمان والمكان والأشخاص

وتأسیسا على ذلك فإن تفسیر القواعد الدستوریة تفسیرا صحیحا وسلیما، یعد أهم 
خطوة نحو التطبیق أو تنفیذ القوانین، وغالبا ما یثار تفسیر النصوص القانونیة في حالات 

نسبیا،أما عن الغموض النسبي لا یثار  تأویلها، والذي یكون إما كلیا أو صعوبة الغموض أو
  .المكتوبة دون سواها،أما القواعد العرفیة فهي غیر معنیة بذلك أمام النصوص القانونیة إلا

الدستوریة تنظر في تفسیر النصوص القانونیة بناء  العملیة فإن المحكمة ومن الناحیة
جراءات شكلیة وموضوعیة، على طلب یقدم أمامها بواسطة ٕ  ومن الجدیر بالملاحظة آلیات وا

هي تجدید وتحدیث  إنما الدستوریة في نطاق تفسیرها للنصوص الدستوریة المحكمة أن
وتفعیل لها حمایة للدستور ولمبادئه؛ وقد استقر القضاء الدستوري على أن تفسیر هذه 
نما هو عبارة عن توضیح وتفسیر للنص في حد ذاته لا  ٕ النصوص لا یعتبر حكما جدیدا وا

ویعتبر كذلك جزءا لا یتجزأ من النص وهناك نوعان من التفسیر للنصوص الدستوریة  غیر،
  :وهما

  .لنصوص الدستور ویكون بطلب من الجهة التي یحددها الدستور :تفسیر تشریعي  -1

                                                             
1- Stark Boris, Introduction au droit, 3éd, Leic, Paris, 1993, p 115. 

، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، بیروت، لبنان 1الهلالي علي هادي عطیة، المستنیر من تفسیر أحكام الدساتیر، ط  -2
 .10، ص 2016
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الدستوریة في سیاق النظر في الدعوة بعدم  تفسیر قضائي؛ الذي تقوم به المحكمة -2
  .1الدستوریة

الدستوریة العلیا في  المحكمة إلى ما أوردته من المهم الإشارةوفي هذا السیاق فإنه 
من أن التفسیر التشریعي للنصوص القانونیة لا یجوز أن ینزلق إلى الفصل في  ،مصر

  .2دستوریتها، سواء كان مضمونها متوافقا مع أحكام الدستور أم كان متنافیا معها

  أنواع التفسیر الدستوري

  ،أنواع من التفسیر الدستوري )4(فإنه هناك أربعة من وجهه النظر الفقهیة 

ومفاده تحدید معنى الدستور لأجل مطابقته مع الواقع، من خلال  :تفسیر الدستور  -1
  .وضع وضبط مبادئه المحددة سابقا من خلال بنوده

ویعني مطابقة التشریعات لنصوص الدستور في حد  :تفسیر من خلال الدستور  -2
  .ذاته

ویكون في حالة عدم فهم النصوص الدستوریة  :والمفاهیمي العامالتفسیر النظري  -3
  .نظریا دون ربطها بالواقع

ویرجع إلى سریان أو تطابق النص الدستوري  :التفسیر الدقیق والملموس للدستور -4
  .السیاسیة على حالة تكون فعلیة نتاج عن الحیاة

لتوضیح مقاصده، وغالبا ما وفي هذا السیاق نلاحظ أن التفسیر قلیلا ما یقوم به المشرع 
یقوم به القضاء في تطبیقه للنصوص القانونیة على الحالات الواقعیة التي ترفع أمامه 

  .3للفحص فیها، وغالبا ما یعتمد على الفقه في تفسیر ذلك

  

                                                             
، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر 1، ط )النظریة العامة والرقابة الدستوریة(درویش إبراهیم، القانون الدستوري  -1

 .270، ص 2004
 .270، مرجع سابق، ص )النظریة العامة والرقابة الدستوریة(ویش إبراهیم، القانون الدستوري در  -2
للرقابة على دستوریة القوانین  مستقلةعزوزي محمد سلیم محمد، نظرات حول المحكمة الدستوریة الأردنیة كهیئة قضائیة  -3

 .41 ، صفحه2014، دار وائل للنشر، عمان، الأردن 01والأنظمة، الطبعة 
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  أهمیة الاختصاص التفسیري للدستور :الفرع الثاني

الكثیر من المزایا؛ منها إن منح القضاء الدستوري الاختصاص التفسیري یترتب علیه 
ما له آثار سیاسیة هامة، والتي یأتي على رأسها حسم الخلاف الذي ینشأ بین السلطتین 

  .1حول تفسیر بعض النصوص الدستوریة ةالتشریعیة والتنفیذی

تفسیر النصوص القانونیة مع ظهور تلك النصوص ووضعها  ىالحاجة إلوقد ظهرت 
الصیاغة لیة لیست حدیثة كما أن عدم الإدراك الجید لقواعد موضع التنفیذ العملي، فهذه العم

مزید من الغموض  ىأدى إلللقواعد الدستوریة،وتعدد الحقوق والحریات المقررة فیها  ةالجید
  .فیها،إلى درجه تعارض البعض منها وهو ما یتطلب تجنب هذه المشكلة بتفسیرها

وانطلاقا مما ذكر تكمن أهمیة تفسیر القواعد الدستوریة في الإعانة على تطبیق 
النصوص أحكامها، الذي یتوقف على فهمها وهذا لا یمكن إلا من خلال معرفة قواعد تفسیر 

عماله ٕ القاعدة علیها، كما أن معرفة قواعد التفسیر وتطبیقها لشرح ومعرفة مضمون  اوا
عدل لأنها تضبط عملیة الاجتهاد في فهم النص وتخلصه من ، طریق لتحقیق الةالدستوری

شائبة الرأي الذي لا یؤیده دلیل، ولما كان المجتهد أو القاضي بشرا یتأثر بما حوله قد یكون 
، وقد یخرج عن الحق أو ةوالأغراض المختلف بالأهواء رشائبة التأثفي حكمه أو اجتهاده 

القاضي الدستوري ( ،ر بقواعد ملزمة تقید القائم بهاالعدل، فكان من المهم ضبط عملیة التفسی
، في فهم النص بحیث یعد مخالفا إذا تجاوزها، كما یعرض ما ینتج عنه )في مجال دراستنا

  .2للنقد

إن تفسیر "التفسیر الدستوري؛ ةالمصریة أهمیالعلیا  ةالمحكمة الدستوریوقد بینت 
نصوص الدستور یكون بالنظر إلیها باعتبارها وحدة واحدة، بحیث أنه لا یمكن تفسیر أي 

فالتركیز على تفسیر ... نص فیها بمعزل عن نصوصه الأخرى، بل یكمل بعضها بعضا، 
وض البارز الغم ةأولهما إزال، یهدف إلى تحقیق أمرین أساسیین ةالقانونیة الدستوری القاعدة

                                                             
 . 418، ص2000فتحي فكري، المبادئ الدستوریة العامة، د، ط، د، د، ن،  -1
 .16، 15فاطمة الزهراء رمضاني، مرجع سابق، ص  -2
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وثانیهما الاجتهاد لسد الفراغ في  ،المخالفة الأحكام في أحكامها، ثم الوقوف على الحكم أو
  .1القواعد الساریة

  أسس الاختصاص التفسیري :المطلب الثاني

یقوم الاختصاص التفسیري للقضاء الدستوري على أسس فلسفیة،أقامتها أهمیة هذا 
بنصوص دستوریة لتكون  ةالأسس الفلسفیمنه، وترجمت هذه  ةوالغایة المرجو الاختصاص 

السند القانوني لممارسة اختصاص التفسیر من قبل القاضي الدستوري، واستنادا لما تم ذكره 
 الفلسفیة، في حین سنتطرق في الفرع الثاني إلى الأسس إلى سوف نتطرق في الفرع الأول

  .ةالأسس الدستوری

  ةالأسس الفلسفی:الفرع الأول

من المتعارف علیه أن القضاء الدستوري هو الضمان الدستوریة للحقوق والحریات، 
وهو یتولى مهمة التفسیر  ،وضمانة للفصل بین السلطات وتوازنها، من خلال مهمته الرقابیة

الدستوریة  الرقابة( على ما یعرض له من أقضیة ةالقاعدة الدستوریحتى یقوم بتطبیق 
أو عند الدفع بعدم دستوریة نص ما  في نظامنا الدستوري، ربواسطة الإخطا ةالممارس
أصلیة تنازع نصا قانونیا في  ىحالة دعو أو حتى في  على القضاء، معروضةقضیة  ةبمناسب

بل هو من أهم مصادر تفسیر القانون الدستوري في البلاد التي  ،)دستوریته في بعض الدول
  .نالقضائیة على دستوریة القوانی بالرقابة تأخذ

حیث تتولى المحكمة التي یوكل إلیها أمر الدستوریة، تفسیر نصوص الدستور، حیث 
لتفسیر الدستور، وذلك على  ةالجهة الطبیعییرى جانب كبیر من الفقهاء أن القضاء هو 

على حد سواء، وبالتالي  ةالقانونیة والدستوریبتطبیق النصوص  ةالجهة المخولاعتبار أنه 
على عاتقهم مهمة التفسیر الدستوري، وذلك في كل  ةیأخذ القضا فإن الوضع الطبیعي أن

مرة یتوجب علیهم تطبیق الدستور،ومن ثم یستطیع أن یصدر حكمه بضوء نتاج تفسیره، 
ویعتبر جانب فقهي فرنسي أنما ینتج عن التفسیر القضائي للقواعد الدستوریة یعد أهم مبرر 

تقوم بعملیة التفسیر للنصوص الدستوریة  ةیالسلطة القضائ لمنحه هذا الاختصاص، ذلك أن
                                                             

 .153، ص 1981توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة  -1
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أو تقنیة التفسیر بتحفظ، والتي تعتبر من وجهة نظرهم تقنیة هامة  متبعة في ذلك أسلوب
  .1تتمیز بالعدید من المزایا

إسناد مهمة التفسیر إلى قاضي متخصص له أهمیته، فما ینتهي إلیه  ولا شك أن
ام الدستور وحدتها العضویة ویكفل عدم القاضي الدستوري من تفسیر موحد یحقق لأحك

التشریعیة  الانحیاز عن قیم الجماعة لأن الجهة المنوط بها ذلك تبحث مدى تطابق القاعدة
  .الدستوریة مع القاعدة

قضائیة،  طبیعةبوتأسیسا على ذلك یعد منح هذا الاختصاص لجهاز أیا كان تسمیته 
القضاة من  یة، لما تتمیز به وظیفةالدستور  من أفضل الطرق التي تضمن علو القاعدة

 ونزاهة، فهذا وحده ضمانة كافیة وبشكل قاطع للوصول إلى نوع من الحیادیة استقلالیة
والموضوعیة في عملیة تفسیر النص الدستوري، فضلا عن كون القضاة یطبقون بشكل 

  .2مباشر أو غیر مباشر نصوص الدستور

  الدستوریة الأسس :الفرع الثاني

أو اختصاص لسلطة  ألا تنعقد ولایة والقانونیة الدستوریة في كل الأنظمة من المقرر
القضاء بمختلف محاكمه ودرجاته وأنواعه،إلا حیث یوجد نص یقرر هذه الولایة ویحدد 

نما كانت الدساتیر هي المعنیة  والإجرائیة، الاختصاص من حیث كافة قواعده الموضوعیة ٕ وا
لاختصاصات والوظائف بین سلطات الدولة التي اعتمدها في المقام الأول بتحدید وتوزیع ا

نظامها السیاسي تقسیم السلطات في رحب الفكر السیاسي والدیمقراطي المعاصر الذي وصل 
  .3إلى ما یعرف بالفصل المرن بین السلطات

وعلى هذا الأساس تسند كثیر من الدساتیر مهمة تفسیر النصوص التشریعیة لقاضي 
ن الدستور لنص یوضح اختصاص القضاء الدستوري، سواء كان متخصص عن طریق تضم

أو محكمة علیا أو مجلس دستوري، فیكون اختصاص القضاء الدستوري في  محكمة دستوریة
                                                             

یر القاضي الدستوري المضیف ودوره في تطویر القانون، مجلة كلیة محمد فوزي نویجي، عبد الحفیظ علي الشیمي، تفس -1
 .27، 26، ص 2017القانون الكویتیة العالمیة، السنة الخامسة، مایو 

 .18فاطمة الزهراء رمضاني، مرجع سابق، ص  -2
 .182، ص 2017محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان  -3
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بتفسیر الدستور اختصاصا مباشرا مؤسسا على نص دستوري محدد، ومن أقدم  هذه الحالة
الألماني لسنة  الأساسي هذه الدساتیر التي نظمت هذا الاختصاص صراحة هو القانون

1945.  

أما في حالة عدم وجود هكذا نص دستوري محدد، فإن الأساس بالاختصاص في 
تفسیر نصوص الدستور والقوانین لا یزال یجد أساسه في الدستور، وبالذات في النصوص 

  .1القوانین التي تؤسس لدوره في الرقابة على دستوریة

  تفسیر الدستور لوظیفة المقیدةالشروط والضوابط : المطلب الثالث

الرقابة على دستوریة  المكلفة بمهمة یجمع الفقه الدستوري على ضرورة خضوع الهیئة
القوانین، شروط وضوابط عامة یجب الالتزام بها عند تطبیق هذه الرقابة في كل النظم، وعدم 

یؤدي  ةبة الدستوریالرقا التزام القاضي الدستوري بنطاق الحدود والضوابط التي تتم في إطار
  .2التشریعیة إلى الاصطدام بالسلطة

الدستور في  رلوظیفة تفسیالأساس الدستوري  إلى وعلیه سنتطرق في الفرع الأول
في حین سنتطرق إلى الشروط والضوابط التي تحكم عملیه  ،ةوالأنظمة المقارنالجزائر 

  .التفسیر الدستوري في الفرع الثاني

  

  

  

 

 

 

                                                             
1 - http://www.startimes.com/f.aspx?t=34704397 
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  المقارنة الأساس الدستوري لوظیفة التفسیر الدستور في الجزائر وأنظمة :الفرع الأول

  تفسیر الدستور في الجزائر الأساس الدستوري لوظیفة-1

إن اعتراف المجلس الدستوري لنفسه بحق تفسیر الدستور كان من خلال إصدار مذكرة 
مجلس الأمة لأعضاء  المتعلقة بتجدید الجزء الأول الدستوریة تفسیریة تتعلق بالأحكام

  .1المعینین، وذلك بناء على إخطار من رئیس الجمهوریة

كان استناد المجلس لتبریر اختصاصه في تفسیر الدستور إلى النص العام الذي یؤسس 
، من الدستور 163الأولى من المادة  الفقرة الرقابة على دستوریة القوانین،أي على أساس

  .2"یكلف بالسهر على احترام الدستور"

، حیث بادر المجلس 185من خلال المادة  2020النص الذي بقي في تعدیل وهو 
، تتعلق بتجدید 1996من دستور  184الدستوري بإصدار مذكرة تفسیریة لتفسیر المادة 

  .أعضاء مجلس الأمة، وذلك بعد طلب من رئیس الجمهوریة

حترام كما أكد المجلس الدستوري على تكریس استناده إلى اختصاصه بالسهر على ا
، المتعلق 2018غشت  02مؤرخ في  03من قبیل الرأي رقم  ،الدستور في العدید من آرائه

بمراقبة القانون العضوي الذي یحدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، حیث جاء 
من الدستور فإن المجلس  182واعتبارا أنه وطبقا للفقرة من المادة "في حیثیات قراره 

تكلف بالسهر على احترام الدستور، وأن هذه المهمة تعود حصرا  ئة مستقلةالدستوري هی
لمجال اختصاصه،وبالنتیجة یعود له وله وحده السهر على احترام الدستور وفق الإجراءات 

  .3والوسائل التي یقررها هذا الأخیر من خلال سلطة التفسیر التابعة من هذا الاختصاص

                                                             
، مجلة الفكر البرلماني مجلس الأمة، )إنجازات وآفاق صلاحیات،(محمد بجاوي، المجلس الدستوري حامي الدستور  -1

 . 40، ص 2004، 05الجزائر، العدد 
فضة نبالي، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات مجال محدود ودور محدود، دكتوراة، كلیة الحقوق،  -2

 .326، ص 2010جامعة تیزي وزو، 
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد شروط 2018ت غش 02مؤرخ في  18/ د.م/ع.ق.ر/03رأي رقم  -3

 .05/09/2018، بتاریخ 54وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، العدد 
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، تختص المحاكم 2020التعدیل الدستوري لسنه من  190وبالرجوع إلى نص المادة 
بالتفسیر لنصوص الدستور بناء على طلب مقدم من طرف الجهات التي حددها الدستور، 

التناقض بین النص محل التفسیر ونصوص  تطلب فیه إزالة الغموض أو القصور أو
  .1أخرى دستوریة

  المقارنة الأساس الدستوري لوظیفة التفسیر في الأنظمة -2

هو حال المجلس الدستوري في الجزائر، استعمل المجلس الدستوري الفرنسي أیضا  كما
المتعلق بالقانون  1958نوفمبر  07أي نص في أمر  التفسیر في غیاب نص دستوري أو

الأساسي للمجلس الدستوري الفرنسي، ولقد تم استخدام تقنیة التحفظات التفسیریة في فرنسا 
، 1969لسنة  81الوطنیة رقم  بالنظام الداخلي للجمعیة ، في قرار یتعلق1959منذ عام 
المحكمة العلیا ومنحها اختصاصات عدیدة، من بینها إصدار قرارات تفسیریة  الذي أنشأ

أهمیتها ضمانا لوحدة تطبیق  للنصوص القانونیة التي تستدعي ذلك بسبب تطبیقها أو
في  2014الدستور المصري لسنة القانون؛ وذلك بناء على طلب من وزیر العدل،أما في 

القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح  تتولى المحكمة العلیا دون غیرها الرقابة 192مادته 
الأمریكیة تقوم  لمحكمة العلیا في الولایات المتحدة وتفسیر النصوص التشریعیة، في حین أنا

  .2تهاممارستها لاختصاصابتفسیر نصوص الدستور والقوانین بمناسبة 

  الشروط والضوابط التي تحكم عملیه التفسیر الدستوري: المطلب الثاني

تفسیر النصوص الدستوریة، یجب ألا یبقى متروكا  القضاء الدستوري بمهمة إن قیام
آرائهم وتوجهاتهم الشخصیة، بل  للقضاة، بحیث یصبح وسیلة بیدهم لفرض المطلقة للإرادة

الدستوري بعدم مخالفة  عملهم، بحیث یلتزم القاضيلابد من وضع شروط ومحددات تضبط 
الصلاحیات الممنوحة له من قبل المشرع الدستوري، وبناء علیه لا بد لنا من معرفة الشروط 

  . والضوابط التي تضفي المشروعیة على عملیة التفسیر الدستوري

                                                             
 .2020من التعدیل الدستوري لسنة  190انظر المادة  -1
، )دور جدید بآلیات قدیمة(،2020طارق ذباح مجدوب قوراري، تكریس الدور التفسیري للمحكمة الدستوریة في دستور  -2

، العدد 07مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة طاهري محمد، بشار، الجزائر، المجلد 
 .801 ،800، ص 2021، 02
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  الشروط التي تحكم عملیة التفسیر الدستوري: أولا

وضع بعض الشروط التي یمكن من خلالها تنظیم  نادى بعض الفقهاء بضرورة
العملیة التي یستطیع بواسطتها القضاء الدستوري القیام بتفسیر النصوص الدستوریة یمكن أن 

  :نذكر منها

تفسیر الدستور؛ یرى بعض  ضرورة وجود نص صریح یخول جهة محددة سلطة -
أصلیة  ریة بصفةالفقهاء أن قیام القضاء الدستوري بمهمة تفسیر النصوص الدستو 

وبعیدا عن الطعن بعدم الدستوریة، یجب أن یكون مبنیا على نص صادر عن 
  .المشرع الدستوري یمنح بموجبه الاختصاص بتفسیر الدستور لجهة محددة

أن یكون النص الدستوري المراد تفسیره قد أثار خلافا حول كیفیة تطبیقه؛ سواء  -
 إحدىأن الخلاف قد نشأ داخل  أو العامة، حصل الخلاف بین سلطات الدولة

  .سلطات الدولة حول المعنى الذي یحتمله النص الدستوري
ضرورة تقدیم طلب التفسیر من قبل الجهات المحددة قانونا؛إذ لیس من الممكن من  -

أو الجهات العامة ككل لتقدیم طلبات تتعلق  الأفراد الواقعیة فسح المجال أمام الناحیة
  .1في ذلك من إرهاق للقضاء الدستوري بتفسیر نصوص دستوریة، لما

  الضوابط التي تحكم عملیة التفسیر الدستوري: ثانیا

  الرقابة تتم في نصوص الدستور-1

  ....الرقابة على دستوریة القوانین یجب أن تتم أول هذه الضوابط وأشملها هو أن

  

  

  

  

                                                             
 .133  132 صفحه 2018 2017محمد بیطار الدور التفسیري للقضاء الدستوري دراسة مقارنه قسم القانون العام  -1
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نصوص الدستور ولا تتعداها إلى أي شيء خارج عنها وقد یقال أن هذا الأمر  إطار في
  ".رقابة دستوریة: "بدیهي لیس في حاجة إلى بحث الرقابة في مسماها الطبیعي هي

 :المبادئ العلیا غیر المكتوبة -
نما یقصد بالمبادئ العلیا غیر المكتوبة تلك المبادئ التي لا توجد في الدستور ذاته        ٕ وا

تجد مكانها خارج الدستور وفي الوقت ذاته تعد أعلى منه بمعنى انه یجب ان یخضع لها 
  1.الدستور وان یدین باحترامها وان لم تكن مدونة فیه

وتعتبر تجربة الرقابة الدستوریة في الولایات المتحدة الأمریكیة مثالا بارزا لتعدي قضاة        
المتمثل في أن الرقابة تتم في إطار نصوص الدستور بل تجاوزته المحكمة العلیا بالحد العام 

  .إلى ما یسمى بالمبادئ العلیا التي تعلوه
 ):روح الدستور(المبادئ العامة للدستور  -

روح الدستور عبارة عن الفلسفة أو الإیدیولوجیة التي تهیمن على نصوص الدستور       
هذه النصوص فهي إذا موجودة داخل والتي یمكن استخلاصها استخلاصا موضوعیا من 

الدستور ومرتبطة بنصوصه ارتباطا كاملا، فحین یتعرض المجلس الدستوري إلى تفسیر 
نص دستوري غامض فانه یحاول التعمق في فهم هذا النص في ضوء الرابطة العامة التي 

سیسها تجمع بین نصوص الدستور جمیعا، فالمحكمة الدستوریة الألمانیة مثلا حرصت منذ تأ
على أن تقوم بدور القاضي لا بدور المشرع وعلى العكس من ذلك لم یتضح بعد موقف 

أما المجلس الدستوري الجزائري : المجلس الدستوري الفرنسي من فكرة المبادئ العلیا للقانون
وعند عدم توفر نص صریح في الدستور یحكم الموضوع المطروح علیه یستخلص المبادئ 

بضرورة عدم  2017یولیو  05بتاریخ  2على الدستور من قبیل الرأي رقم العلیا التي تسیطر
من النظام   58الإخلال بمبدأ المساواة وتحفظ المجلس الدستوري في تعلیقه على المادة

أنه من صلاحیات المجلس الدستوري التأكد من  2017الأمة الصادر في  الداخلي المجلس
                                                             

  .97، ص 1998عبد العزیز محمد سالمان، قیود الرقابة الدستوریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 1
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لداخلي لا تنشئ تمیزا بین أعضاء المجلس حیث من النظام ا  58أن صیاغة فقرات المادة
أنه في تلك الحالة یعد ذلك مساسا بمبدأ المساواة بین أعضاء مجلس الأمة الذي یستشف 

  .من الدستور 33و  32من نص المادتین 
  :المحكمة الدستوریة لا تراقب السلطة التقدیریة للمشرع: ثانیا

إعمالا لمبدأ الفصل بین السلطات یمتد الدستور مسبقا اختصاصات كل سلطة من       
السلطات الثلاثة ویلزمها باحترام حدود تلك الاختصاصات ویمنعها بالتالي من ممارسة 

  .اختصاصات سلطة أخرى، فالسلطة التشریعیة تمتلك الحریة الكاملة في ممارسة سلطتها
الهیئة التشریعیة هي رقابة تنصب  على مارسها المجلس الدستوريإذا فالرقابة التي ی      

  .على الشرعیة فحسب ولا یجوز أن تنصب رقابته على السلطة التشریعیة لملائمة التشریعات
حیث یعتبر تحدید الأهداف المتوخاة : فالمحكمة الدستوریة لا تراقب أهداف التشریع      

رة التشریع من عدمها مسألة  تدخل في صمیم من المبادرة بالتشریع وكذا تقدیر ضرو 
ن هذا لا یمنع القضاء أغیر : اختصاص السلطة التشریعیة وهو أمر تختص به لوحدها

الدستوري من ینشىء قواعد تلزم المشرع التقید بها أو ترشده إلى وضع التشریع الذي لا 
  .یتعارض مع الدستور

ة التشریع باعتبار أن ملائمة التشریع تعد من كذلك المحكمة الدستوریة لا تراقب ملائم      
الصلاحیات الممنوحة لكل من السلطة التشریعیة والتنفیذیة تستقل كل سلطة بصلاحیاتها، 
وأكدت المحكمة الدستوریة في مصر أن الملائمات السیاسیة لا تمنع من إخضاع القوانین 

  .لها ضوابط محددةللرقابة الدستوریة، إذا تعرضت لأمور نظمها الدستور ووضع 
كما أن المحكمة الدستوریة لا تراقب دوافع التشریع بما أن رقابة المشروعیة تقتضي       

من القضاء الدستوري الامتناع عن الخواص في بواعث التشریع  وعن البحث في وراء 
النصوص القانونیة طالما أن هذا التشریع لا یبدو متعارضا مع الدستور لذلك نجد مثلا أن 
المحكمة العلیا الأمریكیة قد قضت بدستوریة قانون أصدرته إحدى الولایات رغم انه قد طعن 
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في دستوریته لصدوره بناء على رشوة قدمت لأعضاء المجلس التشریعي الذي اقترحوا 
  1.وضعه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

                                                             
دور : 2020طارق ذباح، مجدوب قوراري، تكریس الدور التفسیري للمحكمة الدستوریة في دستور  -1

والعلوم السیاسیة، جامعة طاهري جدید بآلیات قدیمة مجلسة الدراسات القانونیة المقارنة، كلیة الحقوق 
 .804و  802، ص 2021، 02، العدد 07محمد بشار، الجزائر، المجلد 
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  .تعزیز اختصاص المحكمة الدستوریة بتفسیر نصوص الدستور :المبحث الثاني

محكمة دستوریة بدل تجربة المجلس  2020استحدث المؤسسة الدستوري لسنة       
الدستوري، والتي خصص لها الفصل الأول من الباب الرابع منه، إذا تضطلع المحكمة 
الدستوریة بالإضافة إلى الصلاحیات المخولة لها بموجب الدستور صلاحیة النظر في 

علان النتائج الطعون حول النتائج المؤقتة للإنتخابات الر  ٕ ئاسیة والتشریعیة والاستفتاء وا
النهائیة لهذه العملیات، وكذا الرقابة على دستوریة القوانین والدفع بعدم الدستوریة كما أدرج 
التعدیل الدستوري صلاحیات مهمة مستحدثة حیث تضبط سیر المؤسسات ونشاط السلطات 

لطات الدستوریة وتختص بتفسیر العمومیة كما تنظر في الخلافات التي قد تحدث بین الس
حكم أو عدة أحكام من الدستور وتأسیسا على ما سبق سوف تتطرق إلى دراسة دور 
المحكمة الدستوریة في تفسیر النصوص في المطلب الأول، والتحفظات التفسیریة في 

حجیة الأعمال الصادرة عن : المطلب الثاني أما المطلب الثالث فسوف نخصصه لدراسة
  :لدستوري بتفسیر نصوص الدستورالقضاء ا
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  :دور المرحلة الدستوریة في تفسیر النصوص من الدستور:  1المطلب 

تنبع الحاجة إلى تفسیر أحكام الدستور كون هذا الأخیر یتضمن قواعد عامة ومجردة       
ویستخدم مصطلحات تتسم بالمرونة لتستوعب غالبیة الوقائع التي تطرأ على مختلف 

ضوعات التي تنظمها الوثیقة الدستوریة ووفقا لمختلف الظروف السائدة وتأسیسا على المو 
هذه الاعتبارات تتدخل المحكمة الدستوریة لتفسیرها تفسیرا عادلا بفرض التطبیق السلیم 
للدستور، حیث تناط المحكمة الدستوریة بنوعین من التفسیر تبعي استقر علیه التعدیل 

  1).فرع ثاني(وتفسیر أصلي مستقر استحدثه نفس التعدیل ) رع أولف( 2020الدستوري لسنة 

  .الاختصاص التبعي بالتفسیر: الفرع الأول

یختصر القاضي الدستوري بتفسیر نصوص الدستور بطریقة تبیعیة من خلال الرقابة       
على دستوریة القوانین للتحقق من مطابقة القانون للدستور، حیث یقوم القاضي في هذا النوع 
من التفسیر بنشاط مزدوج، أحدهما یتم على مستوى النص الدستوري وثانیهما على مستوى 

  2.النص التشریعي

وتختص المحكمة الدستوریة بهذا التفسیر في صورتي الرقابة الإجباریة والاختیاریة       
تتطلب كلاهما تدخل الجهاد حددها الدستور لتحریكها وفي هذا الصدد جاء التعدیل 

منه لیؤكد على الرقابة الإجباریة لمطابقة  190بموجب نص المادة  2020الدستوري لسنة 
نظمة الداخلیة كانت وستبقى أكثر النصوص الخاضعة للرقابة وبالتبعیة القوانین العضویة والأ

                                                             
قزداري زهیرة، عیسى زهیة، تعزیز اختصاص القضاء الدستوري بتفسیر نصوص الدستور في ظل  -1

، 03العدد  ،58، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 2020التدیل الدستوري لسنة 
  .395، ص 2021

أطروحة  -دراسة مقارنة–باوزیر باسل عبد االله محمد، دور القضاء في تفسیر النصوص الدستوریة  -2
  .2014دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، كلیة الدراسات العلیا، الأردن، 
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كذلك أخضع المؤسس الدستوري بالرقابة الإختیاریة كل من  1.للتفسیر ویضاف إلیها الأوامر
المعاهدات والقوانین والتنظیمات حیث تخضع المعاهدات للرقابة السابقة أي قبل التصدیق 

تخضع لرقابة سابقة قبل إصدار القانون وللرقابة اللاحقة في علیها، أما القوانین العادیة ف
  .195حالة الدفع بعدم الدستوریة إذا تحققت شروطها استنادا لنص المادة 

كما تخضع التنظیمات للرقابة الاختیاریة اللاحقة خلال شهر من تاریخ نشرها في       
طرف الأفراد للدفاع عن حقوقهم  الجریدة الرسمیة وفي حالة تحریك الدفع بعدم الدستوریة من

مقتصرا على  2016وحریاتهم المكفولة دستوریا والتي تنتهكها التنظیمات بعدما كان تعدیل 
  2.القانون

یبدو من هذه الاقتراحات التي جاء بها التعدیل الدستوري أنها تعدیلات قد تساهم في       
ودورها في تفسیر النصوص القانونیة فعالیة دور المحكمة الدستوریة في الرقابة الدستوریة 

  .التي سعت الوثیقة إلى التوسع فیها

وعلیه فان اختصاص المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستوریة بتفسیر النصوص       
الدستوریة والبحث في الإرادة الصریحة والضمنیة للمشرع الدستوري اختصاص تبعي ینبع من 

الرقابة الدستوریة وعلیه لا یحتاج إلى سند قانوني اختصاص أصیل لها وهو اختصاصها ب
  3.لتبریره

  
                                                             

ولیة في الجزائر، ضرورة الإصلاح مختاري عبد الكریم، الرقابة على دستوریة القوانین والمعاهدات الد -1
والتحدیث، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2019جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
  .2016من تعدیل دستور  188، المادة 2020من التعدیل الدستوري  195أنظر المادة  - 2
نشائي للقاضي الدستوري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، كیلاني زهرة، لكور الإ -3

  .140، ص 2019جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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  . التفسیر المستقل لأحكام الدستور: الفرع الثاني

تختص المحاكم الدستوریة بالتفسیر المستقل لنصوص الدستور ویكون التفسیر بنص       
ة وبتفحص الدساتیر  1صریح من الدستور أو یحیل في تقریره لقانون المحكمة الدستوری

المتعاقبة وكذا النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لا نجد نص دستوري صریح 
یمنعه الاختصاص المستقل المباشر بتفسیر نصوص الدستور، وهو ما تداركها التعدیل 

الذي منح المحكمة الدستوریة صلاحیة تفسیر الأحكام الدستوریة وفق   2020الدستوري لسنة
یمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستوریة "التي جاء نصها  92/2 ات المادةمقتضی

فباستحداث التعدیل الدستوري هذا النص یكون ...". حول تفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریة
أضاف اختصاص ینسجم مع طبیعة المحاكم الدستوریة باعتبارها مصدرا، تفسیري للقاعدة 

نسجل أنها قیدت طلب التفسیر بالشروط   2/ 192لمادة الدستوریة وباستقراء أحكام ا
  2:التالیة

أن طلب التفسیر    2020من التعدیل الدستوري  192من المادة) 02(یتبین من الفقرة / 1
ینصب على أحكام الدستور فقط استفاد منه استبعاد أي نص غیر وارد في الوثیقة الدستوریة 

شكلي في تحدیده للنصوص القابلة للتفسیر ومن باب وهذا یعني أن الدستور أخذ بالمعیار ال
المقارنة مع بعض الدساتیر كالدستور الأردني مثلا یظهر أنه یتفق مع هذا الاتجاه حیث 

                                                             
قزداري زهیرة، عیسى زهیة، تعزیز اختصاص القضاء الدستوري بتفسیر نصوص الدستور في ظل  - 1

، 03، العدد 58ة والسیاسیة، المجلد ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونی2020التدیل الدستوري لسنة 
  .402، ص 2021

قزداري زهیرة، عیسى زهیة، تعزیز اختصاص القضاء الدستوري بتفسیر نصوص الدستور في ظل  - 2
، 03، العدد 58، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 2020التدیل الدستوري لسنة 

  .402، ص 2021
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من قانون إنشاء   17من الدستور ونفس المضمون ورد في المادة 59/2نصت المادة 
      1...".للمحكمة الدستوریة حق تفسیر نصوص الدستور . "المحكمة

أما الدستورین المصري والفلسطیني فاتفقا بمنح المحكمة الدستوریة نوعین من التفسیر       
  2.الأصلي، غیر أنهم اختلفا في نوع النص الذي ینصب علیه التفسیر

تعود صلاحیة اخطار المحكمة الدستوریة بتفسیر أحكام الدستور إلى كل من رئیس / 2
رئیس الحكومة كما یمكن أو ن أو من الوزیر الأول الجمهوریة أو رئیسي غرفتي البرلما

عضوا في مجلس الأمة فهي نفس الجهات المخولة لها أخطار  25 نائبا أو 40 أخطارها من
بینما یطلب التفسیر  3المحكمة الدستوریة في الرقابة الدستوریة أثناء الإخطار غیر المباشر

أمام المحكمة الدستوریة الأردنیة من مجلس الوزراء أو بقرار یتخذه أحد مجلسي الأمة 
 .وبذلك وسع النص الجزائري صلاحیة الإخطار بالتفسیر مقارنة بنظیره الأردني 4وبالأغلبیة

  :ثالثا

یر إذ یتعین لم یشر النص الدستوري الجزائري إلى مضمون الطلب خلافا لبعض الدسات / 3
ة النص  5أن یبین في طلب التفسیر مثلا أمام المحكمة الدستوریة الفلسطینیة والمصری

التشریعي المطلوب تفسیره ومدى أهمیته التي تستدعي تحقیق الوحدة تطبیقه وما أثاره من 

                                                             
  .2016المعدل سنة  1952من دستور الأردن الصادر عام  59/2أنظر المادة  - 1
  .2012قانون المحكمة الدستوریة الأردنیة لسنة  - 2
قزداري زهیرة، عیسى زهیة، تعزیز اختصاص القضاء الدستوري بتفسیر نصوص الدستور في ظل  - 3

، 03، العدد 58المجلد ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، 2020التعدیل الدستوري لسنة 
  .403، ص 2021

  .2020من التعدیل الدستوري  92أنظر المادة  - 4
  .من الدستور الأردني، مرجع سابق 59أنظر المادة  - 5
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خلاف في التطبیق ویعد الشرط الأخیر من أهم شروط تقدیم طلب التفسیر الذي یقصد به 
د منازعة سابقة على التفسیر الدستوري الذي قد یدور بین المؤسسات الدستوریة ضرورة وجو 
سوابق القضاء الدستوري بالتفسیر المستقل لنصوص الدستور أمام عدم دخول –والقانونیة 

تجربة المحكمة الدستوریة حیز التطبیق یستوجب الرجوع لمسار المجلس الدستوري الجزائري 
وكذا النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري تكریس نص قانوني  أغفلت الدساتیر المتعاقبة

صریح یمنح المجلس الدستوري صلاحیة التفسیر المستقل لأحكام الدستور إلا أن المجلس 
 الدستوري وجد نفسه مضطرا للتدخل لرفع الغموض الذي كان یشوب أحكام المادة السالفة

الأمة المعنیین فالخلاف الذي ثار بین  المتعلقة بالتجدید الجزئي لأعضاء مجلس 1181
المؤسسات الدستوریة حول أحكام هذه المادة إذا كانت عملیة التجدید تشمل رئیس مجلس 
الأمة الذي كان تلیها الأسبقیة بطلب التفسیر وقد رفضه المجلس بحجة أنه لا یحق سوى 

رئیس الجمهوریة لرئیس الجمهوریة بالتفسیر وقد رفضه المجلس بحجة أنه لا یحق سوى ل
طلب التفسیر الدستور بوصفه حامیا للدستور وهو ما دفع رئیس الجمهوریة لإخطار المجلس 

ساسیة یكون بإدماج الإنسان وحریاته الأبطلب التفسیر واستند المجلس الدستوري في تبریر 
مختلف هذه المعاهدات والاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان ضمن التشریعات 

  2.الداخلیة بما لا یتناقض مع الهویة الدینیة والثقافیة للشعب الفلسطیني

  .تقنیة التحفظات التفسیریة: المطلب الثاني 

إن قواعد الدستور هي قواعد لها طبیعتها الخاصة مقارنة بالقواعد القانونیة الأخرى إذ       
یدا وعمومیة من القاعدة تجد تعتبر معاییر ذات محتوى عام ومستقر نسبیا، كما أنها أكثر

                                                             
  .1996من دستور  161أنظر المادة  - 1
قزداري زهیرة، عیسى زهیة، تعزیز اختصاص القضاء الدستوري بتفسیر نصوص الدستور في ظل  - 2

، 03، العدد 58، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 2020الدستوري لسنة التدیل 
  .404، ص 2021
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القانونیة والمؤسس الدستوري عادة لا یغرق في التفصیلات ویقتصر على وضع المبادئ 
العامة التي قد تحمل أكثر من معنى وهو ما یحیل ضرورة التعددي لتفسیر الأحكام 

لغائه في 2، حیث یقوم القاضي الدستوري لتحیید معنى الحكم محل التفسیر1الدستوریة ٕ ، وا
ة عدم دستوریته أو الإبقاء على النص بدل إلغائه من خلال تصحیحه وعلیه ارتأینا إلى حال

توظیف التحفظات التفسیریة كتقنیة لتفعیل رقابة : تقسیم هذا المطلب إلى فرعین الفرع الأول
  .القوه الإلزامیة للتحفظات التفسیریة: الدستوریة، أما الفرع الثاني

  .لتحفظات التفسیریةتوظیف تقنیة ا: الفرع الأول 

تسمح هذه التقنیة بالإبقاء على النص بدل إلغائه بعدم الدستوریة من خلال تصحیحه      
ٕ و  دخال تفسیرات على النص المراقب فهي منطقه وسیلة تقع في منطقة وسط بین  التصریح ا

رك بعدم الدستوریة أو التصریح بدستوریته مما یجعل القاضي الدستوري بهذه التحفظات یشا
إیجابیا في العمل المعیاري وقد استعان المجلس الدستوري بهذا الأسلوب، تصنف إلى ثلاثة 

  .أنواع التحفظات البناءة والتحفظات الآمرة والتحفظات التحییدیة

  

  

  

                                                             
كمال جعلاب، دور المجلس الدستوري في تفسیر الدستور، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، كلیة  -1

  .38، ص 2018، 03لعدد ، ا11الحقوق والعلوم السیاسیة، جامة زیان عاشور، جامعة الجلفة، المجلد 
دور : 2020طارق ذباح، مجدوب قوراري، تكریس الدور التفسیري للمحكمة الدستوریة في دستور  -2

جدید بآلیات قدیمة مجلسة الدراسات القانونیة المقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة طاهري 
 .805، ص 2021، 02، العدد 07محمد بشار، الجزائر، المجلد 
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  : التفسیر البناء - /1

یقوم القاضي الدستوري في هذا النوع من التفسیر بإضافة إلى النص القانوني ما       
ینقصه لكي یصبح مطابق للدستور وتصنف هذه التفاسیر إلى تفاسیر إضافیة وأخرى 

  1.استبدالیة

عندما یعالج الإغفال التشریعي ولقد استعان المجلس الدستوري  :یكون التفسیر إضافیا -
اختصاصه بالتفسیر المباشر للدستور إلى المؤرخ في  03لتفسیر في رأیه رقم بهذا النوع من ا

وبذلك  3من المذكرة التفسیریة التي أصدرها 7وهو ما جاء في الفقرة  163/12نفس المادة 
تكون المذكرة التفسیریة أول تجربة كاختصاص مستقل بتفسیر أحكام الدستور الذي توصل 

تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة التي تتم عن طریق  فیها المجلس بتفسیره أن عملیة
  ".تشمل الأعضاء باستثناء رئیس مجلس الأمة"القرعة 

 :سوابق المحاكم الدستوریة المقارنة بالتفسیر المستقل لأحكام الدستور - 
تقدم مجلس : 2019قرار تفسیري صادر عن لمحكمة الدستوریة الأردنیة سنة  -1

، من الدستور 444لبیان فیما إذا كان مضمون المادة  الوزراء بطلب التفسیر من المحكمة
یخطر على الوزیر أثناء تولیه منصبه الوزاري أن یكون شریكا مساهما في أي شركة أو عمل 
تجاري أو مالي، وجاء تفسیر المحكمة الدستوریة أن الحضر على الوزیر یشمل كل نشاط 

                                                             
قزداري زهیرة، عیسى زهیة، تعزیز اختصاص القضاء الدستوري بتفسیر نصوص الدستور في ظل  - 1

، 03، العدد 58، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 2020التدیل الدستوري لسنة 
  .400، ص 2021

  .1996من دستور  163أنظر المادة  - 2
3-http://www.-26-09-25-03-,php/ar 2017constitutionnel.dz/index-conseil

 أنظر الموقع (2022/03/11 /11:20).31
  .2011المعدل سنة  1952من دستور الأردن الصادر عام  44أنظر المادة  - 4
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أو المساهمة في أي شركة من بما في ذلك المشاركة في أي شركة من شركات الأشخاص 
شركات الأموال العامة أو الخاصة بما في ذلك الاكتتاب في أسهمها عن التأسیس أو شراء 

  1.للأسهم لاحقا
تقدم  :2018قرار تفسیري صادر عن المحكمة الدستوریة العلیا الفلسطینیة سنة  -2

ة الدستوریة لإزالة وزیر العدل بناء على طلب رئیس مجلس الوزراء بطلب تفسیر أما المحكم
من الدستور، حیث لم توضح من هي الجهة المختصة بالتسویق  24الغموض حول المادة 

على المعاهدات والاتفاقیات الدولیة وما القیمة القانونیة لها بمواجهة القانون الوطني وما هي 
 .آلیة نفاذها في حال تعارضها مع التشریعات الوطنیة الخاصة

ف أثار خلافا في التطبیق أمام القضاء فكان التفسیر الذي توصلت إلیه إن هذا الخلا      
المحكمة الدستوریة الموضحة أن رئیس الدولة هو الجهة المعنیة بالمصادقة ورتبت وثیقة 
الاستقلال في قمة المنظومة الدستوریة في فلسطین یأتي بعدها الدستور، تلیها المعاهدات 

وبینت أن ضمان احترام حقوق . ها مختلف التشریعاتوالاتفاقیات الدولیة ویأتي بعد
اعتبر المجلس الدستوري أن المشرع  4ففي مروض مناقشته للمادة  11/06/20162

لمقر الهیئة العلیا بمدینة الجزائر یكون قد أغفل السلطة المخولة لرئیس الجمهوریة "بتحدیده 
مبدأ عدم إغفال سلطة رئیس وأن الاجتهاد المستقر كرس ... أثناء الحالة الاستثنائیة

فقام المجلس "من القانون العضوي مطابقة جزئیا للدستور  4الجمهوریة وبالنتیجة تعد المادة 
من الدستور، یجدد مقر الهیئة العلیا في  107مراعاة أحكام المادة ... ،"بإضافة ما ینقصها

  .الجزائر العاصمة

                                                             
الصادر عن المحكمة الدستوریة  91/55، الجریدة الرسمیة العدد 2019لسنة  1قرار تفسیري رقم  - 1

  .الأردنیة
، 2016غشت  11الموافق لـ  1437ذي القعدة عام  8مؤرخ في / د. م/ ع. ق.ر/ 03رأي رقم  -2

ر، العدد .یتعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات للدستور، ج
50 .  
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دخال فیهدف إلى سحب قاعدة م: أما التفسیر الاستبدالي - ٕ خالفة للدستور أو جزء منها وا
قاعدة أخرى تتفق مع الدستور أو یستبدل معناه بمعنى آخر ومن تطبیقاته ما قضى به 

فیما یخص استعمال   2017.1/ 07/ 25المؤرخ في  02المجلس الدستوري في رأیه رقم 
نیة إلا ، فإن النص لا یكتسي صفة القانو "النص القانوني"و " النصوص القانونیة"مصطلحي 

صداره من قبل رئیس الجمهوریة طبقا للمادة  ٕ من  144بتصویت ومصادقة غرفتي البرلمان وا
، ومن ثم فإن مجلس الأمة قد أضفى معاییر للمعنى المقصود في محتوى هذه ...الدستور

المواد والأحكام الأمر الذي یعتبر یتعین تداركه فاستبدل المجلس في منطوقه كلمة 
 ".النصوص"بكلمة " ةالنصوص القانونی"

یكون التحفظ أمرا أو توجیهیا ندما یتضمن تفسیر المجلس  :التفسیر التوجیهي -3
الدستوري للنص محل الرقابة توجیهات حول القالب أو المضمون الذي یجب أن یكون علیه 
هذا النص حتى یمكن التصریح بدستوریة، هذا الأمر یكون موجها للسلطة المكلفة بتطبیق 

اء كانت تنفیذیة أو قضائیة أو تشریعیة والتي یجب أن تحترم مقتضیات الدستوریة القانون سو 
 04التي أشار إلیها المجلس في تحفظه، لجأ المجلس إلى إعمال هذه التقنیة في الرأي رقم 

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم  20162غشت  11مؤرخ في 
الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

الحكومة، أین وجه أمر تفسیر للمشرع استعان المشرع الدستوري الفرنسي بهذا النوع من 
المتعلق بمراقبة قانون تمدید حالة الاستعجال الصحي،  2020 -800التفسیر في قراره رقم 

التي تنص ) 74 -73 -67(لمواد ففي معرض مناقشته لعدة مواد منه تخص تطبیق مثلا ا

                                                             
یولیو سنة  25ه الموافق لـ 1438مؤرخ في أول ذي القعدة  17/ د .م/ ع. ق.ر/ 02رأي رقم  -1

  .22/08/2017، بتاریخ 49ر، العدد .، یتعلق بمطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، ج2017
، یتعلق بمطابقة القانون العضوي 2016غشت  11مؤرخ في  16/ د.م/ ع. ق. ر/ 04رأي رقم  -2

شعبي ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الذي یحدد تنظیم المجلس ال
  .50ر، العدد . ج
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على اتخاذ تدابیر لجمع ومعالجة وتبادل المعلومات المتعلقة بالمرضى المصابین بفیروس 
، وجه توجیهات للسلطة التنظیمیة وكذلك في حالة تفویضها للمقاولة من الباطن 19كوفید 

الضرورة واحترام  التي تشارك في تنفیذ نظام معلومات البیانات الشخصیة بالامتثال لمتطلبات
الحق في الخصوصیة والسریة المضمونة دستوریا وقضى المجلس بمطابقة هذه المواد 

  1.للدستور مع مراعاة هذا التحفظ
تستهدف التحفظات التحییدیة إفراع الحكم التشریعي أو التنظیمي  :التفسیر التحییدي -4

أن هذه الأحكام لا تحتمل عن بعض الأحكام المعینة دون إعلان عدم دستوریته، بالتأكید ب
فالمجلس الدستوري یلجأ بموجب  2المعنى الظاهر في النص أو بأنها تفتقد للأثر القانوني،

هذه التقنیة إلى استبعاد العیوب التي تشوب الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة محل الرقابة دون 
ا في رأیه رقم  وقد استعان المجلس الدستوري 3أن یلجأ إلى التصریح بعدم دستوریته

في معرض مناقشته لعدة مواد بحیث اعتبر أن عبارة الجنایات غیر  02/11/20164
العمدیة الواردة في هذه المواد غیر مكرسة في الدستور ولا في التشریع المعمول به وأن 

، لذلك قضى "الإبقاء على هذه العبارة من شأنه أن یخل بحقوق المتقاضین الكرسة دستوریا
حكام تعد مطابقة جزئیا للدستور فحذف عبارة الجنایات وأعاد صیاغة النص بما أن هذه الأ

یتطابق والدستور، ألا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة 
 11قام المجلس الدستوري في آخر قرار له رقم . ولم یرد اعتباره باستثناء الجنح غیر العمدیة

من قانون إجراءات  496/6المتعلق بالدفع بعدم دستور نص المادة  06/05/2020المؤرخ 
                                                             

1 -http://www.conseil-constitutionnel.fr/(11:55/ 2020/04/03).  
2  -Yelles Chaouche, La Décition de Constitutionnaliné, RIDC, n°2, 1986, p 
171 . 

الدستوري الجزائري في حمایة مبدأ الفصل بین السلطات، أطروحة مراد رداوي، مساهمة المجلس  -3
  .228، ص 2016دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .، مرجع سابق11/08/2016المؤرخ في  02رأي رقم  - 4
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 38من الدستور التي استندت إلیه المادة  142جزائیة بتوضیح یبین فیه كیفیة تطبیق المادة 
بأن  2016من التعدیل الدستوري  142من القانون العضوي محل الرقابة ففي تفسیره للمادة 

هوریة لیست كلها یجب أن تخضع للرقابة البرلمانیة بعرضها الأوامر التي یتخذها رئیس الجم
القانون العضوي علیه في أول انعقاد له بل یبین المجلس الدستوري في رأیه المتعلق بمراقبة 

بأن الأوامر الواجب عرضها على البرلمان هي المتخذة في حالة شغور المجلس الشعبي 
متد إلى الأوامر الأخرى التي یتخذها رئیس الوطني أو بین دورتي انعقاد البرلمان ولا ت

من  38الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة وفي معرض تحفظه على الفقرة الأولى من المادة 
یطبق اجراء : "مشروع القانون العضوي السالف الذكر حیث صیغت المادة كما یأتي
ل غرفة للموافقة التصویت دون مناقشة على الأوامر التي یعرضها رئیس الجمهوریة على ك

 ".من الدستور 142وفقا لأحكام المادة 

وهو ما اعتبره المجلس الدستوري إغفالا من المشرع لرأي سابق للمجلس الدستوري وكذا      
لإرادة المؤسس الدستوري حیث اعتبر الفقرة مطابقة جزئیا للدستور وأعاد صیاغتها بما 

وامر المتخذة  في الحالة الاستثنائیة من الرقابة یخالف المفهوم الذي ابتغاه المشرع أثناء الأ
  .البرلمانیة

المؤرخ في  03وكذلك سار المجلس الدستوري في نفس المنهج في رأیه رقم       
منه  9أنه قدم توجیهات تفسیریة للسلطة القضائیة تخص تطبیق المادة  02/08/20181

اذا كان المشرع أثر لقضاة : "المتعلقة بشروط الدفع بعدم الدستوریة حیث جاء في اعتباره
الجهات القضائیة تقدیر مدى توافر هذه الشروط لا یقصد بذلك منح هذه الجهات سلطة 

للمجلس الدستوري لذلك یقتضي أن یتقید القضاة عند تقدیریة مماثلة لتلك المخولة حصریا 
ممارسة صلاحیاتهم بالحدود التي تسمح لهم بتقدیر مدى توفر الشروط دون أن یمتد 

                                                             
  .، مرجع سابق02/08/2018المؤرخ في  03رأي رقم  -1
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لدستوریة الحكم التشریعي المعترف علیه، وصرح المجلس الدستوري بمطابقة هذه المادة 
  . للدستور شرط مراعاة التحفظ

من الدستور التي استند إلیها المدعیین لتجنب   171  المعنى المقصود من المادة      
تمثل المحكمة العلیا الهیئة : "إعطائها تفسیرا مغایرا بقوله أن المؤسس الدستوري بنصه

یفید أن الطعن بالنقض درجة من درجات ". المقومة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم
بالنقض لیس امتدادا للخصوم الأصلیة ولا یملك فیها الخصوم المزایا  التقاضي وأن الطعن

التي یكفلها لهم قاضي الموضوع من تقدیم طلبات أو أوجه دفاع جدیدة  لم یسبق عرضها 
 .1من قبل

 2020 -834 وفي نفس السیاق استعان بها المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقم      
من قانون التعلیم  . 3 -612دستوري الفقرة الأخیرة من المادة  بمناسبة نظره في الدفع بعدم

ضمانا الحمایة اللازمة لسریة مداولات الفرق البیداغوجیة المسؤولة عن : "في صیاغته
  ". الامتحان

 1789من إعلان   15حیث ادعى القائم بالدفع أن هذه السریة تعد انتهاك للمادة       
فتدخل المجلس لتوضیح إرادة المشرع بقوله ثائق الإداریة التي تضمن حق الاطلاع على الو 

أنه یجوز للمشرع أن یضع قیودا على هذا الحق إذا كان مرتبطا بالمتطلبات الدستوریة أو 
تبرره المصلحة العامة، شریطة أن لا یؤدي ذلك إلى تدخل غیر متناسب فیما تعلق بالهدف 

الأحكام المطعون فیها على ممارسة الحق  المنشود، وقضى المجلس أن القیود التي تفرضها
لها ما یبررها  1789من إعلان  15في الوصول إلى الوثائق الإداریة الناجمة عن المادة 

                                                             
مایو سنة  6ه الموافق لـ 1441رمضان عام  13مؤرخ في  20/ ع، د د،/ م، د. ق/ 01قرار رقم  -1

  .34ر، العدد . ، ج2020
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على أساس المصلحة العامة وتتناسب مع هذا الهدف وبالتالي قضاء بدستوریه هذه المادة 
  1.مع مراعاة هذا التحفظ

یمكن القول أنه كلما اتسعت الكتلة الدستوریة كلما كانت النصوص المعروضة على       
الرقابة الدستوریة عرضت للقضاء بعدم دستوریتها أو عدم انسجامها مع هذه الكتلة تصبح 
المجالس والمحاكم الدستوریة إلیه رفض النصوص القانونیة، لذا فان اللجوء إلى التحفظات 

ي الإدانة المتكررة للبرلمانات وتجاوز النزاعات معها، ذلك أن الجهات الرقابیة التفسیریة بتفاد
بعض أحكامها إلى جانب ذلك تسمح تجیز هذه النصوص لكن مع إبداء تحفظات على 

التحفظات التفسیریة  لجهات الرقابة الدستوریة خاصة المجالس الدستوریة أن تلعب دورا 
ة السیاسیة بین البرلمان والحكومة أو بین الأغلبیة الحكم أو المعدل أو المنظم للحیا

  2.والمعارضة بإعطاء حلول وسطى، بحیث لا تدین طرفا ولا تغضب الطرف الآخر

  .القوة الإلزامیة للتحفظات التفسیریة: الفرع الثاني 

تتمتع المحكمة الدستوریة وهذا وفقا لما استقر علیه من آراء المجلس الدستوري سابقا       
مجال توقیع الجزاء بخیار أما النطق بالدستوریة أو عدم الدستوریة غیر أنه حرصا منه  في

على إنقاذ القانون وتفادي النطق بعدم الدستوریة یلجأ إلى إعطاء تفسیر یجعل القانون 
  3.مطابقا للدستور، وعلیه لا یمكن اعتبار القانون مطبقا للدستور إلا طبقا للتحفظ التفسیري

                                                             
1 - http://www.conseil-constitutionnel.fr/(12:13/ 2020/04/02). 

الأمین شریط، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري، مجلة مجلس الدولة، المجلس  - 2
  .228، ص 2013، 01العدد الدستوري، الجزائر، 

فطة نبالي، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات مجال ممدود وحول محدود، أطروحة  -3
  .347، ص 2010دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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التحفظات التفسیریة قبولا واسعا في المجال التشریعي، باعتبار أن المجلس  تلقى      
كما تمتاز هذه التحفظات بالصفة  1.الدستوري یبرز من خلالها معنا دقیقا وصارما للدستور

الآمرة لإستبعاد المجلس الدستوریة الحكم أي تفسیر غیر الذي یریده في تحفظاته وهذا 
فبهذه التحفظات الأحكام لا تحمل أي تجاوز لأي من أحكام باستعماله لصیغ تفید ذلك، 

الدستور، وباعتماد التحفظات السابقة كما تعد المادتان دستوریتان شریطه مراعاة التحفظات 
المذكورة أعلاه، رغم أن المجلس الدستوري الفرنسي لا یعید التفاسیر المطابقة في منطوق 

لا أن التفاسیر المطابقة الواردة في أسباب القرار تتمتع قراراته، فیكتفي بإدراجها في الأسباب إ
بنفس القوة الإلزامیة التي یتمتع بها منطوق القرار، ولقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي على 

إذ جاء فیه أن القوة الإلزامیة لقرارات المجلس لا  1962جانفي  16ذلك في قراره المؤرخ في 
متد أیضا إلى الأسباب التي تشكل دعما ضروریا وتشكل تشمل فقط منطوق القرارات إنما ت

  . أساسا

كما أكد المجلس الدستوري على حجیة الشيء المقضي فیه للتحفظ التفسیري بشكل       
یتعلق بمراقبة مطابقة النظام  2017یولیو سنة  25مؤرخ في  02صریح بمناسبة رأیه رقم 

من الدستور تنص على أن  3والفقرة  191الداخلي لمجلس الأمة للدستور اعتبار أن المادة 
ي وقراراته النهائیة وملزمه لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة آراء المجلس الدستور 

 2.والقضائیة

واعتبار أن المجلس الدستوري في ممارسته لصلاحیاته الدستوریة فإنه عندما یصرح       
بمطابقة حكم تشریعي أو تنظیمي للدستور شریطة مراعاة التحفظ التفسیري الذي یقید به 

                                                             
التشریعي، محمد منیر حساني، حجیة الاجتهاد الدستوري أساس مساهمة المجلس الدستوري في العمل  -1

 .332، ص 2021، جوان 03دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المجلد 

  
  .، مرجع سابق2017/د.م/د.ن.ز/ 02رأي رقم  - 2
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فإن هذا التحفظ یكتسي هو أیضا حجیة الشيء المقضي فیه، ویلزم . التصریح بالمطابقة
 .السلطات بتطبیقه وفق التفسیر الذي أعطاه المجلس الدستوري لهذا الحكم

تم التأكید  2020من التعدیل الدستوري  198ومن خلال النص الدستوري في مادته       
الدستوریة أعمالها بقرارات نهائیة على حجیة قرارات الرقابة الدستوریة حیث تتوج المحكمة 

تكون "وغیر قابلة للطعن على أي مستوى حتى ولو كان لدى المحكمة الدستوریة نفسها 
قرارات المحكمة الدستوریة نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة 

 1.والقضائیة

  .تفسیر نصوص الدستورحجیة قرارات القضاء الدستوري في اختصاصه ب: المطلب الثالث

على خلاف الدساتیر السابقة بتوحید الوصف  2020جاء التعدیل الدستوري لسنة       
القانوني الذي تفصل بموجبه المحكمة الدستوریة بمناسبة التفسیر التبعي سواء في الرقابة 

امیة الدستوریة السابقة أو اللاحقة بحیث تفصل بموجب قرار یجوز هذا الأخیر القوة الإلز 
ومن هذا المنطلق " الري"دون " القرار"بصریح النص وهذا النص قصر الحجیة على 

سنتطرق من  تخصص الفرع الأول قرارات القضاء سیر التبعي لنصوص الدستور بعد ذلك
خلال الفرع الثاني الأحجام عن إضفاء الحجیة على آراء المحكمة الدستوري في اختصاصها 

 2.الدستوربالتفسیر المستقبل لأحكام 

  

  

                                                             

 1-.....  
قزداري زهیرة، عیسى زهیة، تعزیز اختصاص القضاء الدستوري بتفسیر نصوص الدستور في ظل   -2

، 03، العدد 58جلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد ، الم2020التدیل الدستوري لسنة 
  .405، ص 2021



  الفصل الثاني تكريس الدور التفسيري للمحكمة الدستورية
 

  83  
  

  حجیة قرارات المحكمة الدستوریة المتعلقة بالتفسیر التبعي لنصوص الدستور: الفرع الأول

یترتب على اختصاص المحكمة الدستوریة بتفسیر النص الخاضع للرقابة صدور قرار       
  .یحوز الحجیة

 198/3 والمادة 190 المادة استنادا لأحكام 2020 فإن الأحكام التي تضمنها تعدیل     
بمناسبة رقابتها الدستوریة المعاهدات والقوانین " قرار"أن تفصل المحكمة الدستوریة 

والتنظیمات مع المعاهدات وحول مطابقة القوانین العضویة للدستور وفي مطابقة النظام 
الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، مما یستفاد منه وعلى خلاف ما نصت علیه الدساتیر 

في الرقابة " بقرار"في الرقابة السابقة و" برأي"، بحیث كان المجلس الدستوري یفصل السابقة
  2016.2من التعدیل الدستوري  191/3یحوز كلاهما الحجیة حسب نص المادة  1اللاحقة

بقرار في كلتا الرقابتین یتمتع قرارها الحجیة "إلا أنه أصبحت المحكمة الدستوریة تبث       
تكون قرارات المحكمة الدستوریة نهائیة وملزمة لجمیع "منه  198/5 المادة حسب نص

  ".  السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة

ومن ثمة فقرارات المحكمة الدستوریة نهائیة غیر قابلة للطعن أو المراجعة، فهي تكتسي     
حجیة الشيء المقضي فیه، الذي مفاده عدم جواز إعادة إثارة مسألة دستوریة سبق للقاضي 
الدستوري وأن أصدر قرارا بشأنها طالما أن الأسباب التي بنى علیها المنطوق مازالت قائمة 

  .ض تلك الأحكام للتعدیلولم تتعر 

                                                             
  .1996من دستور  165أنظر المادة  - 1
عیسى زهیرة، قراءة في آراء المجلس الدستوري المتعلقة بمشاریع القوانین المتضمنة التعدیلات  -2

انونیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، العدد ، المجلة الجزائریة الق2016، 2008، 2002الدستوریة لسنوات 
  .99، ص 2016الأول، سنة 
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وتجدر الإشارة إلى أن الحجیة القاضیة بعدم دستوریة النص المطعون فیه كما القاضیة       
بعدم بدستوریته ومن أهم نتائج هذه الأخیرة أن النص یكتسب تأشیرة الإصدار أو الاستمرار 

ة وتاریخ  إنتاج ویتحصن من أي منازعة أخرى بشأن الدستوریته، وتختلف آثار عدم الدستوری
الآثار حسب نوع النص، فإذا قرارات المحكمة عدم دستوریة معاهدة أو اتفاق أو اتفاقیة فلا 
یتم التصدیق علیها، أما إذا قررت عدم دستوریة قانون فلا یتم إصداره أما إذا قررت عدم 

مة بینما اذا دستوریة أمر أو تنظیم فإن هذا النص یفقد أثره ابتداءا من یوم صدور قرار المحك
ویفقد أثره ابتداءا   195قرارات أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري على أساس المادة

  . من الیوم الذي یحدده قرار المحكمة الدستوریة

مدى حجیة آراء المحكمة الدستوریة في اختصاصها بالتفسیر المستقل : الفرع الثاني
  .لأحكام الدستور

التعدیل الدستوري أكدت على القوة القانونیة  من 198/5أشرنا سابقا أن أحكام المادة       
لقرارات المحكمة الدستوریة واستنتجنا من هذه المادة أنه حتى یجوز العمل الصادر عن 

" بالقرار"المحكمة الدستوریة صبغة الحجیة یتعین أن یوصف العمل القانوني الصادر عنها 
ة ممارستها للرقابة السابقة واللاحقة مما یستوجب الرجوع للنص المنظم فصدر بمناسب

لصلاحیاتها بالتفسیر المستقل للنصوص الدستور لمعرفة الوصف القانوني الذي یترتب علیه 
  1.لتكییف إن كان یحوز على الحجیة

م یمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستوریة حول تفسیر حك" 192/2نصت المادة       
أو عدة أحكام دستوریة، والتي تشكل الأساس الدستوري العام تبدي المحكمة الدستوریة رأیا 

  .نسجل من خلال نص هذه المادة" بشأنها

                                                             
  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  198أنظر المادة  - 1
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والتي تشكل الأساس الدستوري العام للحجیة لم یرد في  198/5المادة  إن أحكام       
نما " رأي"مضمونها مصطلح  ٕ یل وبإضافته للإختصاص مما یستفاد منه أن التعد" قرار"وا

التفسیري المستقل أراد أن یمیز بین طبیعة الأعمال التي تصدر عن المحكمة الدستوریة، 
بحیث تصدر قرار سواءا في إطار الرقابة السابقة أو اللاحقة وتكتسي هذه القرارات حجیة 

والتي سكت مطلقة، بینما تبدي المحكمة الدستوریة رأیا بشأن مهامها بتفسیر أحكام الدستور 
النص الدستوري عن تنظیم قوة حجیتها كما فعل في بیانه لقوة وحجیة قراراتها في الطعون 
بعدم الدستوریة فلم یساوي بذلك بینها وبین أحكامها التي تصدرها بمناسبة اختصاصها في 
الرقابة على دستوریة القوانین، مما یثیر الشك والغموض حول مدى قوة والزامیة أرائها 

  . فسیر المستقلبالت

ومن باب المقارنة مع بعض الدساتیر فمنها من أضفت صبغة الحجیة على كل ما       
یصدر من قرارات وأحكام من المحكمة الدستوریة، دون أن تشیر صراحة لقرارات التفسیر 

بحیث نص . غیر أن قانون إنشائها لم یغفل عن ذلك 1مثلما نص علیه الدستور المصري،
أحكام المحكمة في الدعاوى الدستوریة بالتفسیر ملزمة لجمیع السلطات الدولة "صراحة 

"وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات ، وتكفل أیضا قانون المحكمة الدستوریة العلیا 2...
عن المحكمة الدستوریة في  الفلسطینیة بالنص الصریح على إلزامیة القرارات الصادرة

أحكام المحكمة في الدعاوى الدستوریة وقراراتها بالتفسیر ملزمة لجمیع السلطات : "التفسیر
بینما لم یشر الدستور الأردني ولا قانون المحكمة الدستوریة الأردنیة على قوة  3،"وللكافة

في الجریدة الرسمیة،  وحجیة قرارها، بالتفسیر المستقل واكتفى بالنص على نفاذه بعد نشره
متفقا مع النص الدستوري الجزائري على أن تكون أحكام المحكمة الدستوریة نهائیة وملزمة 

                                                             
  . 2019من دستور مصر المعدل سنة  195أنظر المادة  - 1
المتعلق بإصدار قانون المحكمة العلیا المصریة  1979لسنة  48من القانون رقم  49أنظر المادة  - 2
  .1998لسنة  168لمعدل بالقانون رقم ا

   .2006لسنة  3العلیا الفلسطینیة رقم من قانون المحكمة  41/1أنظر المادة  - 3
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لجمیع السلطات بمناسبة اختصاصها بالرقابة على دستوریة القوانین حسب مقتضیات المادة 
59/1.1 

نون نص بعض الدساتیر على حجیة قرارات المحاكم الدستوریة بالتفسیر تكفل قا
وحتى في حالة عدم إضفاء هذه الحجیة على أراء المحكمة الدستوریة . انشاءها بذلك

بضمان احترام "بالتفسیر فإنه وبالنظر إلى أساس نشأة المحكمة الدستوریة وطبیعة أهدافها 
تدعونا للقول بأن ارائها في التفسیر المستقل لنصوص الدستور تتمتع بنفس  2،"الدستور

  .لتي تتمتع بها في الطعون الدستوریةالحجیة والقوة ا

ومن جهة أخرى ذهب أحد الباحثین في معرض مناقشته لحجیة الأعمال الصادرة عن       
المحاكم الدستوریة الذي توصل إلى نتیجة مفادها أن مصدر إلزام وحجیة ما یصدر عن 

ا جرى به العرف المحاكم الدستوریة سواءا كانت قرارات أو آراء أو أحكام یجد أساسه إلى م
الدستوري من تواتر الامتثال للقرارات التفسیریة الصادرة عن القضاء الدستوري مع الاعتقاد 

  3.بأن هذه القرارات ملزمة الذي ینشأ عرفا مكملا لما سكت عن تنظیمه النص

  

  

  

  

  
                                                             

  .2019الفقرتین الأولى والثانیة من قانون المحكمة الدستوریة الأردنیة لسنة  59أنظر المادة  - 1
  .2020من التعدیل الدستوري  185/1أنظرالمادة  - 2
أطروحة  -دراسة مقارنة–باوزیر باسل عبد االله محمد، دور القضاء في تفسیر النصوص الدستوریة  -3

  .106، ص 2014دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، كلیة الدراسات العلیا، الأردن، 
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  :الثاني خلاصة الفصل

إلى إزالة الغموض سیر الدستور من قبل القضاء الدستوري یفترض  أن یؤدي إن تف       
الذي یشوب النصوص الدستوریة وللأهمیة هذا الاختصاص وأهمیة النتائج المترتبة علیه 

وقد . نجد الكثیر  من الدساتیر تخصص نصوص توضح معالم حدود هذا الاختصاص
أغفلت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة تكریس نص قانوني یمنح المجلس الدستوري صلاحیة 

  .نا نجد المجلس الدستوري قد مارس عملیة التفسیر في العدید من قراراتهالتفسیر إلا أن

كما نلاحظ أن المجلس الدستوري قد وظف تقنیة التحفظات واقر بشكل صریح بثبوت       
الشيء المقضي فیه علیها، كما ارتأى إلى أن رئیس الجمهوریة هو وحده الذي یملك صفة 

  .بصفته حامي الدستور الإخطار بخصوص تفسیر أحكام الدستور

لیكرس نهج المجلس الدستوري في مجال   2020وقد جاء التعدیل الدستوري لسنة      
من التعدیل الدستوري، حیث   192التفسیر الدستوري من خلال النص علیه في المادة

أصبحت المحكمة الدستوریة الجهة المخولة لها دستوریا ممارسة اختصاص التفسیر وذلك 
إخطارها من نفس الجهة المخولة لها إخطارها في الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق 

وتتحكم في عملیة التفسیر شروط وضوابط یجب الالتزام بها من طرف القاضي الدستوري 
وتتمتع قرارات المحكمة الدستوریة المتعلقة بتفسیر نصوص الدستور مطلقة ونهائیة وملزمة 

 .لإداریة والقضائیةلجمیع السلطات العمومیة وا
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  :ةـــمـاتــخ

تلجأ المحكمة الدستوریة في سبیل الحفاظ على مبدأ سمو الدستور إلى ممارسة عملیة       
الرقابة على دستوریة القوانین التي تعد الوسیلة التقلیدیة التي یمكن من خلالها إعلان عدم 
مشروعیة النصوص القانونیة التي تتعارض مع المبادئ ذات القیمة الدستوریة إلا أنه ومع 

ر المحكمة الدستوریة وتزاید الأعباء المنوطة بها لم تعد اختصاصاتها مقتصرة على تطور دو 
الرقابة على الدستوریة بل أصبح یلعب دورا هاما في عملیة تفسیر النصوص الدستوریة لا 
یقل في الأهمیة عن دوره في الرقابة على الدستوریة حیث لجأ القضاء الدستوري في بدایة 

لیة تفسیر مزدوجة لكل من النص القانوني المطلوب إلغائه والنص عهده إلى القیام بعم
الدستوري المدعى مخالفته بمعنى أن عملیة تفسیر النصوص كانت تتم بشكل غیر مباشر 

  .وذلك في معرضه قیام القاضي بممارسة مهامه الأخرى

وأخذ  أما في عصرنا الحالي فقد تطور دور القاضي الدستوري في العدید من الدول      
على عاتقه مهمة القیام بتفسیر النصوص الدستوریة بشكل مباشر دون الحاجة إلى قیام 
منازعة دستوریة، بمعنى أن الهدف الوحید والنهائي من ممارسة الاختصاص التفسیري هو 

  .توضیح معنى النص الدستوري دون البحث في مسائل دستوریة أخرى

الدور الذي تلعبه المحكمة الدستوریة في عملیة  ولقد هدفت هذه الدراسة إلى إظهار      
تفسیر نصوص الدستور وذلك في الحالة التي تظهر فیها تلك النصوص نوعا من الغموض 
أو الخلل في مفرداتها الأمر الذي یتطلب تدخل المحكمة الدستوریة لتوضیح ذلك الغموض 

هي عبارة عن عملیة ذهنیة أو إزالة الخلل الذي أصابها ولقد خلصنا إلى أن تلك العملیة 
تتولاها جهة محددة وفقا لمجموعة من الضوابط تهدف من خلالها إلى إزالة القصور الذي 
تحتویه النصوص الدستوریة بغیة تطبیقها على الوجه الذي یحقق العدالة بین المخاطبین 
بأحكامها، باتباع طرق محددة في تفسیر النصوص الدستوریة تختلف باختلاف النظام 
القانوني الذي یتبعه القاضي الدستوري، الأمر الذي یترتب علیه اعتبار التفسیر الذي یصدر 
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عن المحكمة الدستوریة ملزما للسلطات المحددة إضافة إلى كونها متمتعة بالحجیة المطلقة 
  .في مواجهة الكافة
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  :الملخص

منح اختصاص التفسیر للمحكمة الدستوریة لكن  2020تضمن التعدیل الدستوري لسنة       
هذا الاختصاص الجدید المذكور في المادة في مصر والولایات المتحدة على سبیل المثال لا 
الحصر وهي وظیفة أشمل وأوسع نطق وحتى وظیفة التفسیر التي سبق للمجلس الدستوري 

ن مارسها في عدید من قراراته وأحكامه هي أشمل وأوسع من  2020الجزائري قبل تعدیل  ٕ وا
القراءة الأولیة لمضمون المادة السالفة الذكر على الرغم من أن المؤسس الدستوري الجزائري لم 
یقم في جمیع الدساتیر والتعدیلات الدستوري التي أقرت الرقابة الدستوریة بالنص على وظیفة 

لس الدستوري إلا أنه  استعمل هذه الآلیة عدید المرات في قراراته التفسیر في اختصاصات المج
وهو بذلك أخذ بالنموذج الفرنسي بحیث قام المجلس الدستوري الفرنسي بوظیفة التفسیر دون 

  .وكذا في التعدیلات التي بعده 1958وجود نص في دستور 
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